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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد» فقد وضع هذا الكتاب ليغطي 
موضوعا معاصرا هو خصخصة المشروعات العامة . الذى اكتسب زخما كبيرا في 
أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم مع توجه الحكومة البريطانية بقيادة مرجريت تاتشر 
لنقل الملكية الحكومية للكثير من المشروعات البريطانية من القطاع العام إلى القطاع 
الخاص. ومع انهيار الأنظمة التي كانت تعتنق الاشتراكية ؛ وخصوصادول أوروبا 
الشرقية» في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بدأت موجة الخصخصة تسود العديد 
من دول العالم. By‏ العديد من الدول النامية أخذت الحكومات على عاتقها مسؤولية 
التنمية التى تشمل بناء التجهيزات الأساسية وكذلك بناء الكثير من مشروعات المرافق 
والخدمات العامة. وظلت الحكومات في هذه الدول ولمدة طويلة من الزمن تنفق عليها 
من خلال الموازنة العامة للدولة وتقوم» في الوقت نفسهء بتوفير منتجاتها للمستهلك 
Ule‏ فى بعض الأحيان» أو بيعها للمستهلك بأسعار مخفضة بالمقارنة إلى السعر الذى 
مكن أن تباع به لو بيعت عن طريق السوق. وقد وضع US‏ بطبيعة e JLH‏ الكثير من 
الأعباء على موازنات هذه الدول خاصة وأن بعض تلك المشروعات تحقق خسائر 
باستمرار نتيجة لارتفاع تكلفتها لعدم كفاءة إداراتها ولا نخفاض أسعار بيعها. تبعا 
لذلك كان لابد أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه حكومات هذه الول ity‏ المسؤولية 
للقطاع الخاص » وذلك بالنسبة للمشاريع التي هي من طبيعة أعمال القطاع الخاص› 
أي تلك التي تباع وتشترى حسب نظام السوق. 


ا مقدمة 


ومع أن هذا الكتاب سوف لن يتطرق للنواحي القانونية التي تحدد مسؤولية 
الدولة في مقابل مسؤولية الفرد بالإنفاق على هذه السلع» إلا أن إثارة هذه المواضيع 
سيأتي عرضيا ضمن الموضوعات التي ستناقش في هذا الكتاب. 

يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب تضم تسعة فصول. يشمل الباب الأول 
فصلين لهما طبيعة الدراسة العامة لموضوع الكتاب. الفصل الأول هو مناقشة 
للموضوعات الأساسية في الخصخصة التي يحدد دور الدولة بالمقارنة مع دور القطاع 
الخاص في تقديم السلع والخدمات الأساسية ؛ وكذلك الطرق التي تتم بها عملية 
الخصخصة. ويغطي الفصل الثاني موضوعات في النظرية الاقتصادية وخصوصا à‏ 
موضوعات الاقتصاد الجزئي المتعلقة با لخصخصة»ء وعلى وجه التحديد نظام الأسعار 
وحجم الإنتاج الأمثل e‏ كما يغطي هذا الفصل الكثير من الموضوعات الفنية التي 
استخدم في شرحها الرسوم البيانية والمعادلات الرياضية التى تعتبر من الأساسيات 
بالنسبة لطالب الاقتصاد. ومع أن فهم هذه الموضوعات مهم للكثير من النقاش الذي 
يغطي موضوعات OLS!‏ إلا أن القارىء غير المختص في علم الاقتصاد يستطيع 
الانتقال إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل دون أن يواجه صعوبة فى فهمه. ويشمل 
الباب الثاني ثلاثة فصول تغطي قطاعى النقل والاتصالات. في الفصل الثالث ندرس 
موضوع خصخصة قطاع السكة الحديد» وقي الفصل الرابع ندرس موضوع خصخصة 
قطاع النقل الجوي, وفي الفمصل الخامس ندرس موضوع خصخصة شركات 
الاتصالات. أما الباب الثالث فقد خصص لدراسة خصخصة المنافع العامة حيث يغطى 
الفصل السادس خصخصة قطاع الماء والفصل السابع تخصيص قطاع الكهرباء. هذان 
الموضعان LEÍ‏ الكثير من الجدل الفني في عملية الخصخصة وخصوصا فيما يتعلق 
بوجوب إعادة هيكلة المشروع قبل خصخصته. وسيغطي الباب الرابع موضوع 


المقدمة 5 


الخدمات التعليمية والخدمات الصحية حيث سيغطي الفصل الثامن موضوع خصخصة 
قطاع التعليم » وسيغطي المصل التاسع موضوع خصخصة قطاع الصحة. هذان 
الموضعان لبما أهمية من حيث مسؤولية الدولة بالمقارنة إلى مسؤولية القطاع الخاص في 
تقديم هذه الخدمات. وما نعنيه في هذا الخصوص هو مجانية أو عدم مجانية تقديم هذه 
لهات الاساسة وسيقدم هذان الفصلان صورة للخصخصة من خلال التعاقد مع 
القطاع الخاص؛ وهو أسلوب مختلف عن أسلوب البيع أو المنح الذي يعتبرالأسلوب 
الأمثل في عملية نقل المشروع الحكومي للقطاع الخاص. أخيرا فإن هناك خاتمة لهذا 
الكتاب تغطي أهم النقاط التي تناولها البحث. 

وفي النهاية لايفوتني أن أتقدم بالشكر العميق للمجلس العلمي في جامعة 
OU‏ سعود حيث تم إعداد هذا الكتاب خلال سنة التفرغ العلمي التي منحت لي 
بموافقة هذا المجلس» والتي قضيت جزءا منها في دراسة موضوع الكتاب في جامعة 
هارفرد الأمريكية » كما أشكر كل من تفضل وأبدى ملاحظاته الكريمة على المسودة 
الأولى من هذا الكتاب وأخض SUL‏ الأستاذ الدكتور محمد جامد غبدالله والاستاذ 
الدكتور محمود محمد عبدالرحمن» الأستاذ الدكتور عبد الله حمدان BUI‏ » والدكتور 
على الحكمي » وأعضاء هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود كما أشكر 
كل من قام بالتحكيم العلمي لهذا الكتاب. 
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gigo‏ عات أساسبة قي inini‏ المشرو عات العامة 


في الحالات التي تنطبق فيها المنافسة على قطاع معين أو إنتاح معين فإن هناك وجهة نظر 
قوية تتلخص في وجوب تركه للقطاع الخاص» أي تحويله من ملكية الدولة إلى ملكية 
القطاع الخاص إذا كان ذلك الإنتاج US gle‏ أصلا للقطاع العام. وبطبيعة e JUHI‏ فإن 
مفهوم المنافسة لا ينطبق على العديد من القطاعات والمشروعات التى تملكها وتديرها 
SAU ÀJ yt‏ من 5( على سيل (UU‏ يوط el ol‏ من dels‏ السكة Jott!‏ 
close,‏ التلقرة gS le 9 cL Slates‏ دإ As Ue ass ed E ogg‏ 
عليه بالاحتكار الطبيعى» وهو ما Sli‏ على دراسته في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. والاحتكار الطبيعي يعني أن إبقاء هذه الأجزاء من المشروعات والقطاعات 
تعمل في ظل الاحتكار يعتبر أفضل e‏ من الناحية الاقتصادية» من فتحها للمنافسة. ولا 
يعني هذاء بطبيعة الحال» أنه يجب أن تظل هذه المشروعات تملوكة للدولة. فمثل هذه 
الأجزاء يمكن أن تنقل إلى القطاع الخاص مع إخضاعهاء في الوقت نفسه» لبعض 
الأنظمة والقوانين كخيار بديل عن المنافسة من أجل تحقيق البدف نفسه. وبهذاء فإن 
هذه الأنظمة والقوانين ستمنع في الواقع استغلال القطاع الخاص لمركزه الاحتكاري من 
أجل تحقيق مكاسب إضافية. وتشمل الأنظمة والقوانين التي تطبق على المشاريع 


1 الأساس النظري في خصخصة المشروعات العامة 


المخصصة الكثير من النواحي القانونية والاقتصادية مثل تحديد الأسعار. وسنخصص 
leo‏ كبيرمن هذا الاب الشر بح هذه الأنظمة call pally‏ ف كل فصل من قمبول Lin‏ 
الكتاب وذلك عند دراسة كل قطاع على حدة. بالرغم من ذلك» فإن هناك من يقول 
بأنه في الإمكان تطبيق الأنظمة والقوانين نفسها على احتكار القطاع العام. ومن ثم: 
ليس هناك ما يستدعي نقل الملكية للقطاع الخاص. وفي الحقيقة فإن نقل الملكية من 
الدولة سيعود على الدولة نفسها وعلى الاقتصاد في الوقت نفسه بالعديد من المنافع 
التي سنأتي على ذكرها في هذا الفصل وكذلك في فصول قادمة. 


)1,9( مسؤولية الدولة في توفير السلع والخدمات 

سنحاول هنا الإجابة على سؤال قد يتبادر إلى ذهن البعض حول مسوؤلية الدولة ف 
تقديم السلع والخدمات لأفراد امجتمع. وما Lag‏ على وجه الخصوص »هو مجانية تلك 
السلع والخدمات. ومن ثم» OL‏ اهتمامنا سينصب على معرفة الجهة التي يقع على 
عاتقها القيام بالدفع للسلع والخدمات التي يستهلكها ا جتمع سواء تم هذا الاستهلاك 
في شكل فردي أو شكل جماعي. ويستدعي الوصول إلى هذه النتيجة معرفة بعض 
آلو gua‏ القانونية والاقتصادية ذات العلاقة. وفي الواقع فإن استهلاك أي سلعة أو 
خدمة » cat‏ طلب تلك السلعة والندهة : لابد أن يكون مقرونا بالدفع. ومن يقوم 
بالدفع لابد Oly‏ يكون الشخص أو الأشخاص الذين يحصلون على متفعة السلعة أو 
الخدمة. فالسلعة أو الخدمة تطلب من قبل شخص ما عندما يشعر ذلك الشخص أن 
هناك منفعة يحصل عليها من استخدام تلك السلعة أو الخدمة» أى أنه يتولد عنها منفعة 
للمستهلك. وبهذاء وكنقطة انطلاق» فإن من يرغب في أن يحصل على السلعة يجب 
عليه أن يقوم بالدفع من أجل الحصول عليها. فالسلعة لا تعطى LHL‏ وهذا يوضح لنا 


موضوعات أساسية في خصخصة المشروعات العامة o‏ 


الحقيقة الأولى وهي قانونية الحصول أو عدم الحصول على السلعة. وهذا المنطق هو 
الذي سوف يستخدم مستقبلا للتدليل على مسوؤلية الدولة أو عدم مسوؤليتها في 
تقديم خدمات التعليم والصحة والكهرباء والباتف والماء» وحتى خدمات النقل Le}‏ 
جانا أو cal‏ من الناحية الأخرى: LY‏ من أن يقوم الفرد بدفع قيمة تلك السلعة أو 
الخدمة من أجل الحصول عليها. وحتى نجعل الموضوع أكثر سهولة لابد من تقسيم 
السلع والخدمات إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 

| سلع وخدمات ينطبق عليها نظام السوق» بمعنى أنها يمكن أن تقدم عن 
طريق السوق. فمن يرغب في الحصول على مثل هذه السلع عليه القيام بالدفع و إلا 
فإنه سيستبعد من الحصول على تلك السلعة وعلى منافعها. وهذا النوع من السلع 
والخدمات يشمل معظم أنواع السلع والخدمات التي ينتجها أي مجتمع. ويطلق على هذا 
النوع اسم السلع والخدمات الخاصة لأنها تنتج وتقدم من القطاع الخناص وتعرض 
وتباع في السوق سواء كان السوق فعليا أو تمت المبادلة بالطرق الإلكترونية. ويقوم كل 
فرد بالدفع حسب الكمية التي حصل عليها. فالكمية هنا محددة والمنفعة محددة. فهذه 
المنفعة تعود على من يرغب في الحصول على السلعة وليس على شخص آخر أو جهة 
أخرى. والدفع يتم حسب ما يحصل عليه كل فرد من كمية. 

Y‏ - سلع وخدمات يحتاج إليها أي مجتمع بشكله الكامل. واستهلاك هذه 
السلع والخدمات يتم بصورة جماعية وليست فردية» ومنافعها تعود على — 
إجمالا. ولأنه لا يوجد طلب على المستوى الفردي على مشل هذه السلع والخدمات ؛ 
فإنه لا يمكن تحديد الكمية أو مقدار المنفعة التى تعود على كل فرد من أفراد امجتمع t‏ 
ولذلك لا يمكنء تكليفه بالدفع. إن المبدأ في مثل هذه السلع هو الجانية. فمثل هذه 
السلع لا يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص ؛ فالقطاع الخاص لا يعطي بامجان. 
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وينطبق هذا المنطق على خدمات الدفاع والأمن وخدمات القضاء الذي هو مرادف 
للأمن في معظم الأحوال. فعلى الرغم من أهمية خدمة الدفاع» إلا أنه لا يكن قياس 
مقدار المنفعة التي تعود على كل فرد من هذه الخدمة من خلال إفصاحه عنها فى شكل 
طلب فردي. وعلى الرغم من أهمية هذه الخدمة فإنه لا يوجد من يظهر رغبته في 
الحصول عليها ولذلك فلا يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص. وعليه OU‏ مثل هذه 
الخدمات لا يمكن أن تقده إلا من الدولة. ولا يعني ذلك ol‏ إنتاج ca ois‏ حب 
أن يتم من قبل الدولة» ولكن المهم هو مسؤولية الدفع. فالإنتاج يمكن أن يتم عن 
طريق التعاقد مع القطاع الخاص على أن تقوم الدولة بالدفع. فيمكن للدولة أن تتعاقد 
على إنتاج مقاتلات لسلاحها الجوي ويمكن أن تتعاقد على أمن منشآتها. فعلى سبيل 
ا کال هن الک أن تقوم الدولة بالتعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير الأمن 
جامعة الملك سعود. فالعبرة هنا هي بمن يقوم بالدفع وبمن يتحمل من الناحية القانونية 
مسوؤلية الدفع. وعلى الرغم من حاجة الفرد لمن يدافع عنه عند الحاجة؛ وحاجته 
للحصول على الأمن العام والتمتع بمنافعه؛ إلا أنه سوف لن يعبر عن ذلك بالطلب 
عليه مادام أنه سيحصل على ذلك الأمن مجانا. هذا ما يعبر عنه في الاقتصاد بفكرة 
المنتفع (Free Rider) lel‏ فالمستهلك يعرف أنه سوف لن يستثنى من الحصول على 
تلك الخدمات إذا لم يقم بالدفع A‏ والسبب في ذلك أن استثناءه غير ممكن من الناحية 
العملية لأن استهلاك السلعة يتم في شكل جماعي » فهي تقدم للجميع في آن واحد: 
فليس هناك وحدات iaat‏ لكل فرد. 

Y‏ النوع الثالث من السلع والخدمات هي تلك التي يستفيد منها الفرد 
ويستفيد منها امجتمع في آن واحد. يأتي على رأس هذه السلع والخدمات التعليم 
والصحة. والسؤال هنا هو من يتحمل مسؤولية الدفع للتعليم والصحة؟ هل هي 
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الدولة أم الفرد الذي يحصل عليها؟ فكما قدمنا سابقاء فإن من يتحمل مسؤولية 
الدفع هو المستفيد من تلك السلعة أو الخدمة. بالتالي» فإنه يتوجب علينا هنا تحديد 
المستفيد من هذه الخدمات حتى يتسنى UJ‏ تحديد المسؤول عن الدفع. فالفرد هو الذى 
بحصل على التعليم ولكن فائدة التعليم تنتشر إلى امجتمع كافة. فوجود عدد كبير من 
المتعلمين معناه تقوية عنصر من عناصر الإنتاج وهو العمل. وهذا يعني أن الاقتصاد 
برمته هو المستفيد من التعليم Oly‏ على الدولة أن تشارك في الدفع. بالإضافة إلى US‏ 
Ob‏ انتشار التعليم يعني استفادة المجتمع بأسره من هذه الخدمة. فعلى سبيل oB JUN‏ 
التعليم يعني جريمة أقل ومخالفات مرورية أقل وثقافة صحية واجتماعية أعلى. وهذا 
مبرر آخر على وجوب مشاركة الدولة في أعباء التعليم. وينطبق المنطق نفسه على 
الصحة التى يستفيد منها الفرد وا جتمع في OF‏ واحد. لذلك فإن مسوؤلية الدفع تقع 
على كلا الجانبين: الدولة والفردء وإن كان من الصعب LAE‏ مقدار مسؤولية الدولة 
بالمقارنة مع مسؤولية الفرد نظرا لصعوبة تحديد مقدار المنفعة التي تعود على كل من 
الطرفين جراء حصوله هذه على الخدمات. 

بعد هذه المقدمة التى حددنا فيها دور الدولة بالمقارنة مع دور القطاع الخاص 
في إنتاج السلع والخدمات» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : لادا تقوم الدولة بإنتاج 
العديد من السلع والخدمات»؛ مثل الكهرباء Uly‏ والاتصالات والمواصلات؟ وهي 
السلع والخدمات التي حددنا تبعا U‏ تقدم سابقا أنها من أعمال القطاع الخاص؟ 
للاجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة بإنتاح هذه السلع أو 
الخدمات الأساسية هو في الواقع من خصائص الاقتصاديات النامية. فنادرا ما نجد أن 
الدولة في الدول المتقدمة تقوم بهذه الأعمال. وربما تكون حالات الحكومات التي تميل 
إلى بعض المبادىء الاشتراكية» مثل حكومة العمال في بريطانياء مثالا للحالات 


A‏ الأساس النظري في خصخصة المشروعات العامة 


القليلة التي تقوم فيها الدول المتقدمة ببعض من هذه الأعمال التى يفترض أنها من 
أعمال القطاع الخاص. وتختلف الدول النامية عن الدول المتقدمة في هذا المقام في 
العديد من الخصائص. فالدول النامية تتميز بضعف الدخول وانخفاض الاستثمارات 
بوجه ale‏ إضافة إلى 405« فإن مقدرة القطاع الخاص على القيام بإنتاج مثل هذه 
السلع والخدمات حدودة بعدم المعرفة أوعدم "EP‏ حتى عدم الرغبة في الإقدام 
على الدخول في هذه المشاريع > خصوصا Oly‏ عوائدها المالية قد لا تكون عالية في ظل 
توفر الفرص الاستثمارية الأخرى التي تحقق أرباحاً أعلى وتتميز بالسهولة مغل 
الاستثمار في قطاع العقارات. ومن المسلم به أن توفر الأموال اللازمة يعتبر حجر 
الأساس في عملية التنمية. Gy‏ هذا JU‏ نجد أن الاستثمار فى JU‏ التجهيزات 
الأساسية مثل الطرق والجسور والموانىء ووسائل الاتصالات والنقل وتطوير القوى 
العاملة عن طريق الاستثمار في التعليم والصحة من الأمور المهمة جدا خصوصا في 
السنوات الأولى لعملية التنمية. فعلى سبيل SLE‏ فإن عملية التنمية تحتاج إلى توفر 
شبكة من المواصلات وتحتاج إلى موانىء تستقبل وتصدر السلع, كما cle‏ إلى 
وسائل اتصالات حديثة من برق وبريد وهاتف وتلكس وفاكس وإنترنت. كل هذا لا 
يمكن أن يتم “وار لي امي فإن من أهم 
متطلبات التنمية استخدام التكنولوجيا المتطورة» وهي من الأمور التي يصعب توفرها 
في الدول النامية. وفي إطار الحصول على أفضل التكنولوجيا لابد من فتح SLA‏ 
deco YI) lL‏ الواعدة بجلب التكنولوجيا سواء كان ذلك في شكل استثمارات 
مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص؛ إن 
وجدء أو مع الدولة من الناحية الأخرى. 
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)١,7(‏ العوامل الق تساعد على نجاح الخصخصة 
سنركز اهتمامنا فى هذا الجزء على الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل خلق 
المناخ المناسب لعملية الخصخصة. وتشمل هذه الإجراءات كل ما يتعلق بالأنظمة 


والقوانين الخاصة بالقطاع الخاص»› كما تشمل أيضا جميع الشروط الأخرى الواجب 
توفرها في نظام السوق بالشكل الذي يجعله يسير وفق الآلية التي تفترضها له النظرية 
الاقتصادية. وسنقوم الآن بشرح بعض من هذه الإجراءات كما يأتي : 
من حيث تهيئة المناخ المناسب لعملية الخصخصة فلابد من إزالة العوامل التي 
تحد من عمل نظام السوق بالآلية المطلوبة. وتأتي الاحتكارات على رأس العوامل التي 
تعوق عمل السوق بكفاءة تامة. أيضاء فإن الإعانات والضرائب تؤثر في الأسعار التي 
تتحدد في السوق بشكل أو بآخر. ومن ثم» يجب الحد أو التقليل من الآثار السلبية لبذه 
العوامل. وللاحتكار الطبيعى في هذا الصدد بعض الاستثناءات. والاحتكار الطبيعي 
يتطلب إعطاء حق الامتياز لشركة معينة مثل شركة الكهرباء أو السكة الحديد لتكون 
المتتج الوحيد للخدمة محل البحث. ويستثنى هذا النوع من الخدمات من المنافسة نظرا 
OY‏ الكفاءة تتطلب؛ في معظم الأحوال» وجود منشأة واحدة تقدم الخدمة. وهذه 
بطبيعة الحال لا تنطبق على العديد من السلع والخدمات. ففي حالة معظم السلع 
والخدمات فإن المنافسة التامة هي الأفضل من ناحية الكفاءة في الإنتاج وخفض 
التكاليف ومن ناحية توزيع الاستثمارات بين القطاعات وأنواع الإنتاج المختلفة : 
وكذلك من ناحية عدم تركز الثروة في أيدي القلة من الملاك. 
Shy‏ ضمن القوانين المطلوبة تلك التى تحمي حقوق الملكية والاختراعات ما يساعد 
على إدخال التكنولوجيا في الإنتاج ويوفر المناخ المناسب لتطور الاختراعات وكذلك 
تطوير الإنتاج. أيضا يأتي ضمن ذلك القوانين التي تنظم أشكال الملكية للشركات 
وتؤكد توفر الشفافية خصوصا في الشركات المساهمة وتنظم حالات الإفلاس 
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وتطبق النظم احاسبية السليمة. من الناحية الأخرى, يحب إيجاد امحاكم المناسبة لتطبيق 
الأنظمة والقوانين المشار Led)‏ 

بإلاضافة إلى ما تقدم» فإن نجاح عملية الخصخصة تتطلب توفر الأسواق 
المناسبة لكل من رأس JUI‏ والعمل» وكذلك توفر سوق للأسهم والسندات ؛ SY‏ 
قطاع الأعمال يقوم في معظمه على توفر الائتمان. فوجود البنوك وتوفر الأنظمة المالية 
المناسبة وكذلك توفر الرقابة المناسبة على هذا القطاع يعتبر من الجوانب الضرورية جدا 
لنجاح نظام السوق بصورة عامة وعملية الخصخصة بصورة خاصة. ويعتبر وجود 
سوق مناسب ينظم سوق العمل من الجوانب الهامه في عملية الخصخصة. ولعل أول ما 
يواجه الشركة المخصصة هو إمكانية التخلص من العمالة الزائدة لضمان تخفيض 
التكاليف. وتدل التجارب على أن معظم المشاريع المخصصة قد تخلصت من العمالة 
الزائدة لديها والتي كانت موجودة في ظل رعاية الدولة. فمن المعروف أن الكثير من 
الوظائف في الأجهزة والمشاريع الحكومية تخلق لاستيعاب بعض العمالة وخصوصا فى 
حالة تفشي البطالة في الاقتصاد. وتكمن أهمية توفر سوق مناسب ومقنن للأسهم 
والسندات في ضمان حرية التبادل بمقدار مناسب من الشفافية وتوفر المعلومات عن 
اسا الأسهم والسندات وكذلك عن النظم المحاسبية للشركات التي يتم تبادل 
اسسا 


R‏ لماذا خصص؟ 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سنخضع المشاريع التي سيتم خصخصتها 
للمتافسة التامة آم أنها ستظل تعمل في ظل الاحتكار حتى بعد نقلها إلى القطاء 
الخاص؟ وفى هذه MIL‏ نكون قد غيرنا فقط شكل à S da Waal Lil sl LSU‏ 
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الدولة بملكية القطاع الخاص. هل سنخضع السكة الحديد والباتف والخطوط الجوية 
والمياه والكهرباء للمنافسة» أم أنها ستبقى تعمل في ظل الاحتكار لا ينافسها إي منتج 
أو مقدم آخر للسلعة أو الخدمة في نفس القطاع؟ وهل احتكار القطاع الخاص أفضل 
من احتكار الدولة في هذه SIL‏ وإذا لم تخضع هذه المنشات للمنافسة فهل ستخضع 
لتسعير الدولة. وبذلك LG‏ سنخضعها للأنظمة والقوانين التى hE‏ السعر والكمية 
التي تقدم للمستهلك؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تعاد هيكلة هذه المشاريع ويتم 
التخلص من المشاكل التي تعتريها بتنظيمها وإبقائها في ظل ملكية الدولة والحصول 
على النتيجة نفسها المتوقع الحصول عليها من القيام بعملية الخصخصة؟ من خلال هذه 
الأسئلة نستطيع أن نحدد اتجاهين للمناقشة : 

١‏ - هل للمنافسة أثر كبيرء بالمقارنة مع الاحتكارء في CLE‏ عملية 
الخصخصة ؟ 

Y‏ - هل تغيير الملكية هو الأكثر أهمية في عملية الخصخصة؟ 


)١,*,9(‏ المنافسة والاحتكار 

حسب نظام السوق OL‏ المنافسة هي التي تعطي نتائج إيجابية من حيث 
تخصيص الموارد المالية والموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة » كما أنها تساعد 
على عدم تركز الثروة في أيدي فئة ALIS‏ من فئات المجتمع وهم فئة كبار الملاك. وهذا 
يعني أن المشكلة هي في هيكل السوق من حيث كونه يخضع للمنافسة أو يخضع 
للاحتكار. وهناك من يرجع عدم الكفاءة في المشروع الحكومي إلى عدم توفر المنافسة في 
المشاريع العامة بنفس المستوى الموجود في المشاريع التي ندار من قبل القطاع الخاص. 
وبهذاء وف رأى هولاءء يلاحظ أن تغيير الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص لا 
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يعني بالضرورة MEY‏ نحو تحقيق الكفاءة في المشروع ما لم تتوفر المنافسة لنفس المشروع 
بعد تحويله للقطاع الخاص. كافز(1990 (Caves‏ ويرو(1986 (Yarrow‏ وكاى 
وثامبسون(1986 (Kay and Thompson‏ وجدوا أن عدم فتح lel‏ للمنافسة في قطاعات 
مثل الاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء بعد خصخصتها من قبل الحكومة البريطانية 
أفقد عملية الخصخصة الكثير من المكاسس ؛ oY‏ ما حدث كان lax‏ تحويل ف الملكية 
من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 


Larah a الملكية العامة‎ (3, Y, Y) 

هناك بعض الفروقات بين الملكية العامة والملكية الخاص نوجزها فيما يلى : 

١‏ -الاختلاف ف البدف. فمن المعروف أن البدف الرئيسي للقطاع الخاص 
هو تحقيق الأرباح. وبهذا فهو يختلف عن القطاع العام الذي يهدف في معظم الأحوال 
إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. وتكمن الأهداف الاقتصادية في 
صرورة وجود العديد من المشاريع اللازمة لدفع عملية التنمية مثل السكة supe‏ 
والاتصالات والمواصلات. وعدم مقدرة القطاع الخاص على القيام بهذه المشاريع 
يستدعي als‏ الدولة بها. وعندما تقوم الدولة بزيادة عدد الموظفين في مشاريعها العامة 
فانها Gat‏ بذلك أهدافا اجتماعية وربا سياسية. وبطبيعة JUH‏ فإن قيام الدولة بهذه 

N‏ وجه الاختلاف الآخر هو العوائق التي تواجه كلا النوعين من أشكال 
ASL‏ فالقطاع العام MA y‏ فصل الموظفين إلا 3( حالات نادرة: كما أن القطاع 
العام لا يستطيع دفع رواتب إلا في حدود معقولة وضمن نظاه التوظيف. digs‏ فإن 
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القطاع العام لا يستطيع دائما اجتذاب أفضل الكفاءات بالرغم من أن هذا القطاع 
يعطي أمنا وظيفيا أكبر للموظفين مقارنة بالقطاع الخاص. من الناحية cus RI‏ نجد أن 
القطاع الخاص يواجه بعوائق كثيرة» Sk‏ على رأسها عدم المقدرة على توفير الأموال 
اللازمة للاستشمار» خصوصا ف الدول النامية. 

Y‏ - وحينما تكون الملكية dale‏ فإن الاهتمام بمقدار أكبر من الكفاءة في 
الإنتاج قد يكون محدودا. وربما يكون ذلك ناجما عن أن الالتزام الوظيفي من قبل 
موظفى القطاع العام أقل من الالتزام من قبل العاملين في القطاع الخاص» كما أن 
الحوافز في القطاع العام أقل من تلك التي تعطى في القطاع الخاص. أيضا يكون مرد 
ذلك إلى أن بعض المشاريع الحكومية تهتم بالجوانب الاجتماعية بغض النظر عن تحقيق 
الكفاءة في الإنتاج. 

ومع أن هناك العديد من الدراسات التى تشير إلى أن المشكلة تكمن في الملكية 
وأن التغيير من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص سوف يؤدى بحد ذاته إلى نتائج 
إيجابية» إلا أن السؤال هو: هل تتمكن OU‏ التي يتم خصخصتها من تحقيق المقدار 
نفسه من الكفاءة كتلك الموجودة أصلا في منشآت القطاع الخاص؟ ولبذا السؤال بعض 
الأهمية ؛ لأن المشاريع الحكومية المخصصة ربما تجابه المشاكل نفسها التي تعاني منها 
قبل الخصخصة. فهناك الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
تعاني منها المشاريع العامة والتي تؤثر في إنتاجيتها. وتشير بعض الدراسات إلى دلك 
TELE:‏ فقد أكدت هذه الدراسات أن السبب في انخفاض إنتاجية القطاع العام تعود 
لأسباب سياسية واجتماعية » وكذلك نتيجة لطريقة الإدارة التي يدير بها القطاع العام 
can lin‏ وهو ما أشار «JI‏ بويكو وفنشى وشليفر ) Boycko, Shleifer, and Vinshy‏ 
6) . ومثل هذه الاستنتاجات وجدت جذورها في الدراسات التى قام بها كل من 
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أهار وني )1986 (Aharoni‏ وملوارد )1988 (Millward‏ فقد أو ضح هذان الباحثان أن 
الإنتاجية قد تكون متساوية في كلا القطاعين Oly‏ الاختلاف ف الإنتاجية قد يكون 
مرجعه للعوامل السياسية والاجتماعية التي يخضع LS‏ القطاع العام. فهناك ضرورة 
للتغلب على هذه المشاكل حتى تعطي عملية الخصخصة ثمارها. ومع هذا فقد وجدت 
العديد من الدراسات أن التحول إلى القطاع الخاص قد أعطى مقداراً أكبر من الإنتاجية 
في المشاريع المخصصة. فعلى سبيل «JUI‏ وجد جلال )1994 (Galal‏ أن رفاه كل من 
المستهلك والعامل زاد في إحدى عشرة حالة من حالات الخصخصة التى eU‏ بدراستها 
في كل من الدول النامية والمتقدمة بالرغم من الاستغناء عن عدد من العمال في المنشآت 
المخصصة» وكذلك على الرغم من زيادة أسعار منتجات تلك cll‏ ويرجع جلال 
السبب في زيادة الإنتاجية إلى أن العمال كانوا قد عوضوا عن فقدانهم أعمالبم من 
ناحية» وأن المستهلك قد حصل على خدمات أفضل كما حصل توسع في الإنتاج 
بالشكل الذى عوض عن الخسارة التي حصلت نتيجة ارتفاع الأسعار من الناحية 
الاخ ى. وهناك دراسة لآدم وكافيندش ومسترى ) Adam, Cavendish, and Mistry‏ 
Jo $ (1992‏ وجهة النظر التى جاء بها جلال. فقد قام هؤلاء بدراسة نتيجة عمليات 
ا لخصخصة التي تمت في سبع صناعات في دول نامية وخلصوا إلى أن هذه الصناعات 
لازالت تتميز بالتركز الشديد حتى بعد نقلها للقطاع الخاص»؛ قا CHI Cel ca‏ 
تخضع » بشكل أو بآخر > للاحتكار. ومع هذاء فقد أيدت الدراسة أن الملكية لها أهمية 
تفوق أهمية السوق في عدم تحقيق مقدار أكبر من الإنتاجية. بناء على ذلك فقد وجد 
هؤلاء الباحثون أن هذه المنشآت المخصصة التي لازالت تخضع للاحتكار تؤدي نتيجة 
أفضل من تلك النتيجة التي يتم الحصول عليها فى ظل ملكية الدولة. وهتاك دراسات 
أخرى أيدت هذه الخلاصة مثل تلك التي فام بها كل من جلال وجونز وفوجلسانج 
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(Galal,Jones,and Vogelsang 1994)‏ ولوبر تا ولو بز دي سيلا نس ( Loperta,andLopez-‏ 
(de-Silanes 7‏ ورامانتي )1997 .(Ramamanti‏ وقد قام كافز وكرستنسن ) Caves‏ 
(and Christensen 1980‏ بدراسة أداء قطاع السكة الحديد في كندا في كل من القطاع 
العام والقطاع الخاص. وقد استنتج الباحثان أن تغير الملكية من القطاع العام إلى القطاع 
الخاص أعطى › في الواقع c‏ نتيجة أفضل. ويؤيد هذا الاستنتاج بوردمان وفيننج 
«(Boardman and Vining 1989)‏ حيث يشير هذان الباحثان إلى أن المشروع العام أقل 
إنتاجية وأقل ربحية من المشروع الخاص. وقد وجد ديفز(1971 (Davies‏ في دراسة 
أجراها في أسترالياء أن أداء شركات الطيران في القطاع الخاص أفضل من أدائها في 
القطاع العام. 
ويبدو فى الخلاصة أن كلا العاملين» تغير الملكية والمنافسة» له SU‏ في الأداء 
والإنتاجية. فقد وجد مجنسو وتاش وراندنبرخ ) Megginsoo, Nash, and Randeborgh‏ 
2) بعد مراجعة الأداء قبل وبعد الخصخصة لعدد من المؤسسات المخصصة أن تغير 
الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص قد أثر فعلا في أداء إنتاجية المؤسسات 
ca ax‏ غير del ode Ol‏ دعبي ob Le iS]‏ لبا ALM Lal se‏ وقد 
توصل روس )1999 (Ros‏ إلى هذه الخلاصة نفسها. فقد وجد هذا الباحث أن لكلا 
العاملين تأثير في الإنتاجية » مع أن تغير الملكية إلى القطاع الخاص c‏ من وجهة نظره» له 
all‏ الأكبر فى الإنتاجية: 


)١,4(‏ الأثار المتحققة من الخنصخصة 
هناك أهداف يمكن تحقيقها نتيجة للقيام بعملية الخصخصة. وتشمل هذه 
الأغداق أهدافا غامةء و أهدافا خاصة بالاقتصاد AN)‏ وأهدافا خاصة بقطاع معين 


elem! lal ;‏ و lal‏ ساس 
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roe UJ] a Y‏ العامة ؛ OW‏ خلق المناخ المناسب لسيادة المنافسة بين القطاعات 
الإنتاجية وبين المؤسسات داخل كل قطاع pal‏ ضروري جدا للاقتصاد بصورة عامة 
ولنجاح عملية الخصخصة بصورة خاصة. وقد سبق الحديث عن أهمية توفر المنافسة. 
على أننا نرغب أن نضيف هنا أن atel‏ وخلق القيادات الإدارية القادرة والمؤهلة يعتبر 
من الأساسيات لنجاح عملية الخصخصة. فنجاح المشاريع يتطلب خلق مجموعة من 
op pull‏ القادرين على i-i‏ زمام المبادرة في الإنتاج وتنمية الاختراعات والابتكارات 
LSS‏ إدارة he OLEAN‏ اس غار Rakes‏ 

5- قديوؤدى التخلصن مسن احتكار الدولة إلى زيادة الاستثمار في القطاع 
الخاص c‏ ومن ثم زيادة التشغيل لكافة pole‏ الإنتاج المصاحبة وعلى وجه الخصوص 
jal nae‏ 

ومن الناحية المالية فإن هناك أثر في الموازنة العامة» إذ إن بيع مشاريع الدولة 
يترتب عليه حصول الدولة على إيرادات فورية» ولكن يحرمها من موارد مالية فى شكل 
تدفقات نقدية صافية إذا كانت المنشأة المخصصة تحقق أرباحا مالية فى شكل تدفقات 
نقدية سنوية كما هو الخال في الاتصالات السعودية. 

لاس Le Ll‏ علق grae 3 daw ML‏ باك العمالة وإدارة التكاليف وحرية حركة 
العمل والتخلص من العمالة الزائدة التي سبق التحدث سابقاً أعلاه» فنحن هنا نبحث 
عن إدارة مثلى للإنتاج بحيث تستطيع المؤسسة تحقيق أرباح في ظل وجود منافسة من 
الداخل والخارج. أيضا > ob‏ فتح Quel‏ للاستثمارات الأجنبية قد يؤدى إلى جذب 
التكنولوجيا الحديثة كما يؤدى إلى التوسع في استخدام العمالة الوطنية وتدريبها نما يحد 
من مشكلة تسريح العمالة الزائدة في الاستثمارات المخصصة. وربا يؤدي السماح 


RUIT PRO S‏ بشراء جزء من المشاريع المخصصة إلى نقل الخبرة في الإدارة ونقل 


موضوعات أساسية في خصخصة المشروعات العامة VV‏ 


التكنولوجيا إلى هذه المشاريع. وربما يؤدي أيضا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في 
مشاريع أخرى مساعدة. وقد يساعد هدا النوع فك ASA‏ عدي بيع منتجات هذه 
المشاريع في الخارج حيث تمتلك بعض الاستثمارات الأجنبية الخبرة والكفاءة في عملية 
التسويق في الخارج. غير أنه يجب الحذر في هذا الصددء فيجب ألا يسمح للمستثمر 
الأجبى يتملك AST‏ ميخ نسبة معيثة في المشاريع M > uasa‏ يودي :ذلك إلى 
سيطرة الأجانب على الاقتصاد الوطني. كما يجب الحذر في شأن السماح للاستثمارات 
الأجنبية في الاستثمار في المشاريع والقطاعات الإستراتجية مثل القطاعات العسكرية 
والأمنية ؛ لما لذلك من محاذير على الأمن الوطنى. وقد يكون من المفيد الطلب من 
P p.i‏ استثمار جزء من أرباحه في الاقتصاد الوطني حتى لا co e£ Go‏ 
الأرباح إلى فقدان جزء كبير من الدخل الوطني إلى الخارج. وعلى أي حال فإن 
الضرائب المفروضة على أرباح الاستثمارات الأجنبية تعوض جزءا مهما من الأرباح 
امحولة للخارج من قبل هذه الاستثمارات. 

5 - من الناحية السياسية » OF‏ عملية الخصخصة حمل في طياتها التحول من 
اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الخاص» وخصوصا بالنسبة للدول التى كانت تعتنق 
المبادىء الاشتراكية. أيضاء فإن هذا التحول يعني مقدارا أقل من النفوذ للدولة 
وتقليص نفوذ أصحاب Lall‏ كما يساعد على تخفيض البيروقراطية في هذه المشاريع 
Wl law Ys‏ 

-o‏ من الناحية الاجتماعية؛ فإن التحول إلى القطاع الخاص يعطي مؤشرا 
واضحاً لأفراد امجتمع بوجوب الاعتماد على النفس ؛ لأن الإعانات الحكومية التي 
شكلت جزءا من آلية البقاء لمعظم المشاريع العامة لم تعد قائمة. من الناحية الأخرى» 


فإن مرحلة تشغيل العمالة في الدولة أو ما يطلق عليه بالأمن الوظيفي قد تكون قاربت 
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على الانتهاء. ومن ثم» فإن دخول الأفراد سوف تعتمد Las‏ لذلك على مقدار 
إنتاجيتهم وكدلك على إنتاجية المؤسسات التى ينتمون إليها. 


)3,9( ماذا يتخصص؟ 

من حيث المبدأ فإن جميع السلع والخدمات التي تنتج من قبل الدولة والتى 
ينطبق عليها نظام السوق يمكن أن تخضع لعملية الخصخصة. غير أن هناك بعض 
المؤسسات العامة التي قد تبقي عليها الدولة نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية معينة. 
على Ul‏ يجب أن نحذر في عملية الخصخصة بحيث يُعطى هذا التحول الوقت الكافي ليته 
في الوقت المناسب حتى لا يؤدي فشل العملية إلى فقدان الثقة في العملية بكاملها. 

كنقطة انطلاق › oF‏ معظم الصناعات العسكرية والإستراتجية قد تبقى فى يد 
الدولة أو قد لايسمح للمستثمر الأجنبي بشرائها أو السيطرة عليها. وقد يثور تساءول 
عن عملية خصخصة المؤسسات التي لا تحقق أرباحا في ظل إدارة الدولة وهل يجب أن 
az‏ هذه المؤسسات أرباحا قبل بيعها إلى القطاع الخناص. وإذا سلمنا بإن القطاع 
الخاص أكثر كفاءة من الدولة فى إدارة هذه المشاريع » فإنه قد يكون من المفضل البدء في 
تحويلها إلى القطاع الخاص دون الحاجة إلى الوصول بها إلى مرحلة الربحية. ومن ثم : 
فإن الدولة ستتخلص مباشرة من عبء إعانتها والذي يساوي مقدار الخسارة التي 
كانت تتحملها الدولة. يبقى بعد ذلك التقييم الصحيح للسعر الذي يمكن أن يحصل 
عليه المشروع المحول للقطاع e oH‏ خصوصا وأن بعض هذه المشاريع قد تكون 
كلفت الدولة الكثير ولكنها تساوي أقل من سعرها السوقي الذي قد يكون متدنيا 
نتيجة لعدم الربحية. وعلى أي حال OU‏ المستثمرين الجدد يحب أن يكونوا مستعدين 
لضخ أموال جديدة في المشروع عند الحاجة لبذه الأموال من أجل تطوير المشروع. 
وتظهر مشكلة أخرى › وهي اخالة التي تكون فيها الإيرادات المتحققة من بيع المشروع 


موضوعات أساسية في خصخصة المشروعات العامة E‏ 


أقل من المبالغ اللازمة لتغطية ديونه. ولأن هناك مسؤولية أدبية وقانونية على الدولة 
أمام الدائنين » فإنه يحب على الدولة في هذه الحالة تسديد ديون المشروع من الموازنة 
العامة للدولة. وقد تجد الدولة نفسها alel‏ خيار تطبيق الأسلوب التجاري على المشروع 
بحيث تبدأ بتطبيق نظام السوق بفتحه أمام المنافسة» وقد تفتح SLA‏ لبعض المستثمرين 
من القطاع الخاص بالمشاركة في المشروع قبل خصخصته. وبهذا تكون هناك شراكة بين 
القطاعين العام وا لخاص في إدارة المشروع. وإذا كانت نسبة الحكومة أكبر في هذه 
الشراكة فعلى الحكومة إعطاء دور للقطاع الخاص في إدارة المشروع لكي يستفيد 
المشروع من خبرة هذا paxil‏ إن كان هناك جال EL‏ هذه الاستفادة. 


)١,5(‏ كيف ومتى تتم الخصخصة 

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتبع في خصخصة المشاريع. وسوف 
نركز هنا على البيع للجمهور والمؤسسات والبيع أو التوزيع للملاك القدامى ولعمال 
المنشأة والمديرين العاملين في تلك المنشأة. وقد يعتمد اتباع أسلوب أو آخر على البدف 
من عملية الخصخصة. وقد يكون للطريقة التي سوف يتم من خلالها تعويض الحكومة 
أثر في اختيار الأسلوب الذي يتبع في عملية الخصخصة. وإذا كان البدف هو زيادة 
مساهمة القطاع الخاص في القيام بمهامه و تخفيف العبء والمسؤولية عن الدولة» فإن 
البيع هو الوسيلة المناسبة. وربما تكون هناك حاجة في بعض الأحيان لتعويض المديرين 
والعمال بإعطائهم أسهما مجانية أو البيع لهم بالأسعار الاسمية أو بأسعار تفضيلية. وق 
الكثير من المشاريع الخاسرة التي لا ترغب الدولة في استمرار الإنفاق عليها ولا تجد لها 
في الوقت نفسه مشتر مناسب» فإن البيع بأسعار تفضيلية للإدارة والملاك قد يعطي 


بعض الثمار على اعتبار أن هذه الفئة هم الأكثر حرصا على استمرار الإنتاجية 
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وتطويرها. وفي كل الأحوال فإن تطوير المشروع يأتي في المقام الأول على قائمة 
الأهداف. ومن ثم» فإن أولئك الذين يعتقدون أن لهم القدرة على تطوير المشروع 
سوف يصبحون هدف الدولة في عملية الخصخصة. وعند توزيع الأسهم لابد من 
مراعاة أن يكون التوزيع جزئيا بحيث يتحمل الحاصلون على أسهم المشروع جزءًا من 
التكلفة حتى يكون هناك اهتمام أكبر بالمشروع. كما يحب ملاحظة مقدار السيولة في 
الاقتصاد. فإذا كان مستوى السيولة منخفضا فإن بيع المشروع قد يؤثر في كمية عرض 
النقود في الاقتصاد. وقد يكون من المفيد في مثل هذه الأحوال الانتظار حتى لا يتضرر 
الطلب في القطاعات الأخرى ويتضرر الاقتصاد من تخفيض السيولة نتيجة للبيع. 
وهناك أشكال أخرى للخصخصة منها التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم 
الخدمات الطبية أو الخدمات التعليمية لفئة معينة من فئات المجتمع تقوم الحكومة بالدفع 
نيابة عنهم. وسنأتي على أمثلة من هذا النوع عند دراستنا لقطاعي التعليم والصحة في 
الفصلين الثامن والتاسع » كما أن اعتماد أسلوب التعاقد هو الشكل المحبذ في أعمال 
الخدمات المساندةء مثل تعاقد الدولة مع القطاع الخاص على تقديم خدمات النظافة 
والإعاشة» ويشمل أسلوب التعاقد أيضا عقود الإدارة» حيث يقوم القطاع الخاص 
بإدارة المؤسسات العامة نيابة عن الدولة وفق عقود خاصة. كما تقوم الدولة في بعض 
الأحيان بتأجير منشآتها للقطاع الخاص الذي يقوم بإدارتها بالأسلوب Sold!‏ 
وتنص العقود في معظم الأحوال على قيام المستأجر بزيادة الاستثمار» وتطوير الجهاز 
المعني خلال الفترة المنصوص عليها في عقد التأجير. وهناك أمثلة عن ald‏ بعض 
الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية بشراء خدمات التعليم من المدارس الخاصة 
المميزة وفق نظام الكوبونات الذي يمنح للطلبة المميزين ويترك لهم حرية اختيار المؤسسة 
التعليمية التي يرغبون الالتحاق بهاء ويعتبر من ضمن أساليب الخصخصة أيضا تقديم 


موضوعات أساسية في خصخصة المشروعات العامة Y?‏ 


الدولة الإعانة للقطاع |الخاص o‏ تساغد هذه الإعانة غل توسع القطاع الخاص 


وص تم زيادة حجم هذا القطاع ylae‏ »4 مع حجم القطاع العام. 


ناقشنا في هذا الفصل مواضيع أساسية في عملية الخصخصة امتدت من البدف 
من هذه العملية إلى الأسلوب الذي يفترض أن يتبع من أجل تحقيق هذا البدف. وفي 
وی elc niei na ea aa‏ 
القانونية قي إنتاج وتقديم السلع والخدمات للمجتمع كما أو osos‏ ان GS‏ الرئيسي 
من عملية ا مخصخصة › بعد elas)‏ المسؤولية القانونية ( هو الحصول على الكفاءة في 
الونتاج Eos.‏ دلت التجارب والدراسات على أن القطاع الخاص أكثر كماءة E‏ عملية 
الونتاج من القطاع العام. وحتى نضمن تحقيق الكفاءة من قبل هذا القطاع فإنه يجب 
فتح القطاع اللخصص للمنافسة التامة. وقي الحالات التى يتعذر فيها فتح القطاع 
Sols TOLL‏ حب أن يسود فيها الاحتكار الطبيعى › فإنه يجب أن تقوم 
البيئة الحكومية المنظمة باستخدام الأنظمة والقوانين» وخصوصا فيما يتعلق بالأسعار 
وكمية الإنتاج» لتحقيق البدف نفسه. وقد وجدناء في هذا الخصوص أن شكل 
الملكية؛ بالإضافة إلى عنصر المنافسة» له أهمية في نجاح المشروع. كما ناقشنا أيضا 
العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمكن أن تتحقق من 
عملية الخصخصة. U s Tit" as‏ إلى ol‏ اتباع TW‏ دون آخر iles t‏ المتصخصة 
يعتمل c‏ ف الكني من COLE‏ على البدف من هذه العملية. 
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إن البدف من هذا الفصل هو معرفة البيكل الذي سيسود في الإنتاج وكذلك هيكل 
الاسعار الذي سيؤدي إلى تحقيق البدف بالنسبة للمستهلك وللمنتج وذلك بعد 
خصخصة المنشأة. فالمنشأة التي يزمع خصخصتها تخضع في الغالب لاحتكار الدولة 
حيث إنها علوكة من قبلها قبل الخصخصة. وفي الغالب فإن الدولة تمتلك المشروع لعدم 
إقدام القطاع الخاص على القيام به كما سبق وأن أسلفنا. ومن ثم» فإن المشاريع 
المخصصة قد تفتح للمنافسة وقد تبقى في ظل الاحتكار. والمنافسة دائما أفضل للعديد 
من الاسباب: Sls SN‏ على ذكرها بعد قلبل .غير Ul‏ تر غب ها أن Jis 2d BY sad‏ 
يمكن أن تحدد مسار مناقشتنا خلال هذا الفصل : 

-١‏ إخضاع الإنتاج للمنافسة التامة. 

-Y‏ إبقاء الإنتاج في ظل الاحتكار ودلك في JEN‏ التى يكون فيها الاحتكار 
E‏ كفاءة من المنافسة مع إخضاع السعر والكمية والجودة للرقابة. وينطبق هذا على 
وجه التحديد في حالة الاحتكار الطبيعي. هذا هو الشكل من أشكال الإنتاج الذي 3$ 
ope ol‏ القطاغات: dot MY‏ للتصخصة أو على الأقل جزءا من معظم تلك 
القطاعات. 
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-Y‏ إبقاء جزء من الإنتاج في ظل الاحتكار المطلق مع إخضاع هذا الجزء 
لرقابة البيئة الحكومية المنظمة c‏ وفتح بقية الإنتاج للمنافسة. 

الشكلان الثاني والثالث يعنيان أنه CH‏ أن يكون لدينا هيئة منظمة 
(Regulatory Committee)‏ تهتم بتحديد الإنتاج وكذلك الأسعار والنوعية وغير ذلك. 
هذه هي الحالات التي لا يمكن معها تطبيق المنافسة. ومن ثم فإن الخيار المتاح أمامنا هو 
تطبيق قوانين المنافسة التامة قدر الإمكان على الإنتاج. 


أولا: المنافسة وأثرها في كفاءة الانتاج 

المنافسة التامة» وخصوصا عندما يكون هناك عدد كبير من المنتجين » ستؤدي 
إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية ما يمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج ومن 
ثم تخفيض الأسعار. وكلما تميزت مؤسسة إنتاجية من غيرها من المؤسسات التي تنتح 
في نفس القطاع » استطاعت الاستحواذ على حصة أكبر من السوق. لذاء فإن المنافسة 
ستؤدىي إلى إقصاء المؤسسات غير الكفؤة. فعندما تكون التكاليف عند أدنى حد لہا 
ويكون هناك توازن عند سعر LU‏ فان دخول منتجين جدد سيؤثر على كمية 
العرض بالزيادة وبالتالي يؤدي إلى تخفيض السعر وخروج المنتجين غير الأكفاء من 
السوق. من الناحية الأخرى» فإن انخفاض الأرباح في ظل المنافسة يحد من تكدس 
الثروة في أيدي الملاك والمنتجين مما يعني توزيع أفضل للدخل والثروة. وحتى يظل 
المتتح في السوق» HY‏ وأن يعمل على تطوير الإنتاح» الأمر الذي يتطلب الإنفاق 
على تطوير الأبحاث. على أنه يجب الحذر فى هذه الحالة من تكرار SLAY‏ على تحقيق 
نفس البدف Ut‏ يعني إهدارا للمال والوقت والجهد. 

إن الجدل حول المنافسة يبدأ من المقارنة بين المنافسة التامة وبين الاحتكار مع 
إخضاع الاحتكار للكثير من الأنظمة والقوانين التي تحد من أثر الاحتكار في السعر 
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والكمية والنوعية. فا منافسة هي الأفضل. Sly‏ دور البيئة المنظمة كخيار ثان عندما 
يصبح من غير الممكن تطبيق المنافسة» أو في الحالات التي يكون فيها تطبيق المنافسة 
عالي التكاليف. وهناك CIE‏ يعطي فيها الاحتكار نتائج أفضل من المنافسة وهي 
حالات الاحتكار الطبيعي الذي تنطبق على قطاعات الكهرباء والماء والسكة الحديد 
والتلفون التي سنقوم بالتوسع في شرحها لاحقا. 


(١,5,1؟)‏ دور اللجنة الحكومية في الحد من الاحتكار 

إن أهم أشكال الحد من المنافسة هو منع المنتجين الجدد من الدخول للسوق. 
وقد يكون هذا المنع Li lo‏ أو TE‏ وقد يكون غير قانوني. والمنع الاقتصادي 
يحدث في الغالب في حالة الاحتكار الطبيعي. وهناك حالات قد يستطيع فيها المنتج 
الأول في السوق منع الآخرين من الدخول في السوق نتيجة لسيطرته التامة على 
السوق. فالمنتج الموجود لوحده في السوق كسب مكانته المميزة في السوق. وقد تكون 
لهذا المنتح مكانة احتكارية ؛ OY‏ المشروع انتقل إليه عن طريق الشراء من الدولة. 
ويختلف الأمر بالنسبة للمنتج الجديد القادم للسوق والذي قد يبدأ صغيرا. والمنتج 
الموجود في السوق قد يكون له إمكانية الوصول إلى عناصر الإنتاج بالسرعة والكفاءة 
التي قد لا تتوفران للمنتج الجديد ؛ لأن المنتج القديم له بعض التأثير في مالكي عناصر 
الإنتاج» أو أنه يملك بعضا من تلك العناصر. والمؤسسة الموجودة أصلا في السوق لبا 
بعض المزايا من ناحية أنها قد تتكون Mel‏ من عدة شركات تضم تلك التي تمتلك 
عناصر الإنتاج. بمعنى آخرء فإنه قد يكون هناك تكامل أفقي بين المنشأة التي تقدم 
الخدمة وتلك التي تقدم عناصر الإنتاج. أو قد تكون لبا سيطرة على ملاك pols‏ 
الإنتاج أو الارتباط بهؤلاء الملاك بعلاقة قديمة خصوصا لو كانت المعاملة بين الطرفين 
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من الحجم الكبير. وربما يكون JULI‏ الأكثر وضوحا فى هذه ULI‏ هو الاتصالات uos‏ 
ell‏ والكهرياء. LS‏ سنرى فيما بعد» فإن المنتجح القديم الذي يملك شبكة التمديدات 
نظرا لوجوده فى السوق» يملك أيضا المقدرة على منع المنتجين الجدد من استخدام تلك 
التجهيزات المهمة للمنتجين الجدد. وربما يفرض o‏ القديم رسوما عالية على 
المنتجين الجدد ما يؤثر في ربحيتهم أو على مقدرتهم على المنافسة. من الناحية الأخرى, 
فإن هناك بعض العوائق القانونية والاقتصادية التي تمنع المنتح الجديد من بناء شبكة 
خاصة به. إن بناء شبكة جديدة يعني الكثير من الحفريات الأمر الذى قد لا يكون محببا 
اجتماعياء ومن الناحية الاقتصادية فإن ely‏ شبكة جديدة مكلف جدا ويمثل جزءا كبيرا 
من التكاليف الثابتة للشركة. والأهم من ذلك أن من خصائص هذه التكاليف أنها من 
yi‏ اع التكاليف الغارقة (Sunk Cost)‏ التي لا يمكن استردادها متى ماتم إنفاقها. فعند 
شراء مولدات كهرباء وإخفاق الشركة في تحقيق أرباح فإنه يمكن إعادة بيع تلك 
المولدات إلى منتج آخر حتى ولو كان ذلك المنتج في دولة أخرى. ومن ثم» OW]‏ هناك 
إمكانية لاسترداد كل تلك التكاليف الرأسمالية أو جزء منها. هذا الأمر لا يمكن أن 
يحدث في حالة التمديدات التي قد يكلف استخراجها مقادير من الأموال أكبر من تلك 
التي تتوقع الحصول عليها عند بيعهاء مع أنها قد لا تكون صالحة للاستخدام بعد 
استخراجها. والإمكانية الوحيدة لاسترجاع كل تلك التكاليف أو جزء منها هو إعادة 
بيعها على أحد المنافسين ضمن نفس القطاع ونفس المنطقة الجغرافية. ونظرا لوجود هذا 
النوع من التكاليف بصورة عامة» فإن إمكانية أن تقوم المنشأة الجديدة بالبيع بسعر 
منخفض |« في حالة قيامها بالاستثمار في بناء شبكة خاصة بهاء وكذلك مقدرتها على 
لمنافسة تصبح ضعيفة. ولأن التكاليف الثابتة تمثل lege‏ كبيرا من إجمالي التكاليف ؛ 
ob‏ :هذا Lih auam can‏ الجديدة على عدد كبير من العملاء حتى تستطيع 
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الاستفادة من تناقص متوسط التكاليف» ومن ثم البيع بسعر منخفض. من الناحية 
لأخري» قد يجد العملاء أنفسهم في وضع أفضل عند بقائهم مع مقدم الخدمة القديم ؛ 
خصوصا إذا كان الأمر يتطلب دفع رسوم جديدة لإدخال الخدمة كما هو الحال في 
UE‏ الكهرباء والماء والتلفون. ومن العوامل الإضافية التي تحد من مقدرة الزبون, 
وتحد من رغبته في التغير» المخاطرة التي قد يتعرض لبا إذا كان مستوى رضائه عن 
المنتح القديم جيدا. وربما يكون التنوع في الإنتاح من العوامل التي تساعد العميل على 
الاختيار بين المنتجين القديم والجديد. ففى الحالات التى تقدم فيها شركة الاتصالات 
الموجودة في السوق العديد من الخدمات ؛ فإن تحول العميل إلى منتح آخر يصبح مكلفا 
من الناحية الواقعية كما أوضح كلمبرر )1987 (Klemperer‏ نتيجة لذلك Aå‏ في بعض 
ol coL M‏ المنتج الجديد سيركز على العملاء الجدد وكذلك على الخدمة خارج 
النطاق الجغرافي الذي تسيطر عليه المنشأة القديمة الموجودة فعلا في السوق. 

والخلاصة أن الاعتماد على تحرير القطاع gall‏ وفتحه للمنافسةه لا يكفي 
وحده لدعم المنافسة بين المؤسسات الإنتاجية القائمة وتلك التى يحتمل دخولما في 
السوق. فالمؤسسات الإنتاجية الموجودة Wel‏ فى السوق لبا مزايا كبيرة» كما أنها 
تستطيع التحرك بحرية أكبر لتحقيق منافعها بالمقارنة مع القادم الجديد. AD‏ فإنه يجب 
دعم المنافسة بالعديد من الوسائل ومن ضمنها : ظ 

-١‏ الإعانات الحكومية المباشرة» خصوصا تلك التي تشكل T‏ من 
التكاليف الثابتة » مثل تقديم الأرض بانجان التي تساعد على تحمل جزء من التكاليف 
الغارقة. فمثل هذه الإعانات قد تساعد على تقوية المنتجين الصغار على المنافسة. 

5- في حالة عدم Coal‏ هد 
الحكومية المنظمة بتنظيم القطاع المعنى من حيث السعر والكمية والجودة بالشكل الذي 


تحقيق ال منافسة» فإن الخيار الثاني هو قيام الهيئة 
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alee‏ أقرب إلى المنافسة. ويمكنء في هذا الخصوصء استخدام المنافسة القياسية 
-(Yardstick Competition)‏ ويعني اتباع هذا الأسلوب أن تقوم البيئة الحكومية المنظمة 
باستخدام إحدى المؤسسات الإنتاجية ضمن نفس القطاع كمقياس U‏ يجب أن تكون 
عليه xà‏ المؤسسات التي تعمل في abl‏ من ناحية الكفاءة في الإنتاح والتكاليف 
والسعر. وقد تشمل مهام اللجنة الحكومية جوانب أخرى مثل حقوق المستهلك. كما 
يأتي ضمن Wheel‏ سن الأنظمة التي a£‏ من الأساليب غير النظامية al‏ دخول 
„p Uaill‏ 

Y‏ - قي حالة انتقال المشروع إلى القطاع الخاص» عن طريق الخصخصة:؛ قد 
يكون في الإمكان تقسيمه إلى عدة شركات بحيث يسمح بدخول عدة منتجين للسوق 
عن طريق إعطاء الامتياز لعدة منتجين بدلا من p‏ واحد ما يمتح Ju‏ 54 
للمنافسة. بطبيعة الحال» فنحن هنا نبقي على خيار الاحتكار الطبيعى في الحالات التى 
تتطلب الكفاءة في الإنتاج الإبقاء على هذا الشكل من أشكال الإنتاج. 

٤‏ - في حالة عدم التمكن من إدخال المنافسة عن طريق فتح السوق أمام 
الجميع » يمكن التنافس عن طريق الامتياز. ويعتبر اتباع أسلوب الامتياز من الأساليب 
المهمة لتحقيق المنافسة بين مقدمى الخدمة حيث تقوم الدولة بإعطاء الحق بتقديم الخدمة 
لتلك المؤسسة التي تستطيع تقديم الخدمة بأقل الأسعار ووفق نوعية وشروط أخرى 
تضعها الدولة. 


(Perfect Contestable Theory) ضة‎ pall نظر يه المنافسة‎ ae 
تكون هناك سيادة‎ OLS (Aat ف الحالات التى لا مكن فيها تطبيق المنافسة‎ 
لالة الاحتكار الطبيعى» جاءت نظرية المنافسة الافتراضية كبديل للمنافسة التامة.‎ 
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وتقوم هذه النظرية على افتراض أن الدخول والخروج من صناعة معينة متوفر وممكن 
بتكاليف منخفضة e‏ وهو الافتراض الأساسي ضمن شروط المنافسة التامة حسب 
النظرية الاقتصادية. هذا السوق كن أن يسعر على أساس المنافسة التامة pas‏ النظر 
عن عدد المنشآت الموجودة في الإنتاج. أي أن Of hs Y MI‏ تكو ew BLE o‏ 
إذ يمكن أن تكون المنشأة كبيرة ويمكن أن يكون هناك تزايد في الغلة بالنسية لحجم 
العملية الإنتاجية. بمعنى آخر فإن متوسط التكاليف لبذه المنشأة يمكن أن يتناقص» ومن 
ثم» OB‏ التكاليف الحدية هنا يمكن أن تتساوى مع السعر عند أدنى نقطة على متوسط 
التكاليف الكلية. فكل ما هو مطلوب هو أن تكون أرباح المنشأة مساوية لتلك التي 
يمكن أن تتحقق في ظل المنافسة التامة. وإذا زاد الربح عن مستوى الربح الذي يمكن أن 
يتحقق ف ظل المنافسة OF‏ افتراض إمكانية دخول منافسين أخرين ستؤدى إلى ا نخفاض 
السعرء ومن ثم انخفاض الأرباح. من الناحية cus RI‏ فإن مجرد وجود إمكانية 
للدخول في الصناعة يضمن تمتع الإنتاج بالكفاءة المطلوبة . ولأن الأرباح ستكون عند | 
مستوى الأرباح التي يمكن أن تتحقق في ظل المنافسة » فإن كل منشأة تشارك في الإنتاج 
ستحقق نفس المقدار من الربح. أخيراء فإن السعر الذي يسود في مثل هذا السوق هو 
السعر المشابه لسعر المنافسة ؛ لأنه السعر الذي يحقق العوائد العادية» أي أنه السعر 
الى pW fat‏ اد AS‏ مساويا LSU‏ الأقلية. لتا Ol}‏ ككل عنصر من عناصر 
eret‏ شر JUR ei gn,‏ مشاركته في العملية الإنتاجية Ad la dy.‏ 
سيكون TN‏ للتكلفة الحدية عند ue sa Sl‏ للتكاليقي التومنطة ANSI‏ 


ثانيا: نظام الأسعار 
سنستعرض في هذا الجزء العديد من النماذج التي يمكن أن تسعر بها السلع 
النهائية» أي الأسعار التي تباع بها السلعة أو الخدمة المنتجة مباشرة للمستهلك› 


YY‏ الأساس النظري في خصخصة المشروعات العامة 


وكذلك النماذج التي SE‏ أن pred‏ بها السلع الوسيطة» ley‏ وجه الخصوص تلك 
التي تكون > le‏ من السلع النهائية t‏ قطاعات الكهرباء والماء 6D gall s‏ مثل 
التمديدات التى قد تكون مملوكة لمؤسسة مختلفة عن تلك التي تنتح السلعة النهائية. 
وسيتم دراسة الأسعار في ظل المنافسة التامة والاحتكار التام والاحتكار الطبيعى. 
كحلول خاصة CIE‏ خاصة يأتي ذكرها في حينه. وحتى يتسنى لنا ذلك» يجب علينا 
الاحتكار الطبيعي. وهناك الكثي من الجوانب الفنية التي تستوجب استخدام الرسوم 
البيانية وبعض الرياضيات والتحليل الاقتصادي. وكل هذه الوسائل التحليلية قد اعتاد 
عليها |S‏ من y»‏ الاقتصاد wie‏ وإدارة الأعيال: وسنحاول فلو الإمكان 
استخدام التغبير الا وسرح المصطلحات Beare Ls‏ للقارىء من حارج هله 
التخصصات التمكن من متابعة الموضوع. 

فى حالة سيادة المنافسة التامة في السوق فإن الربح الذي يمكن أن يحصل عليه 
المنتح هو المقدار الذي يغطي تكلفة الفرصة البديلة التي تشمل تكلفة رأس المال» أى 
oit, d‏ افا مقدار الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترض. لذاء فان 
إجمالي الإيرادات يجب أن تغطي إجمالي تكاليف الإنتاج بما في ذلك تكلفة رأس JUI‏ 
وإذا Land‏ إجمالى الإيرادات على عدد الوحدات المباعة من السلعة فإن الناتج سيكون 
ايها للسعر(س). من الناحية الأخرى فإننا إذا قسمنا التكاليف الكلية على عدد 
الوحدات et‏ على تكلفة الوحدة الواحدة. وهو ما نطلق عليه متوسط التكلفة 
الكلية. وبهذاء فان السعر المناسب هو الذي يغطى تكلفة الوحدة الواحدة في المتو i‏ 
أو هو السعر الذي يتساوى عنده عائد الوحدة مع تكلفة الوخدة: وإذا ما أخذنا ae‏ 
وحدة على حدة» فان تكلفة الوحدة الواحدة في سلسلة متتالية من وحدات الإنتاج تيو 
متساوية. فتكلفة إنتاج الوحدة الأولى أعلى من تكلفة إنتاج الوحدة الأخيرة. بمعنى أن 
تكلفة الوحدة تتناقص مع تزايد الإنتاج حتى الوصول إلى حد معين من الإنتاج. رع 
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السبب الرئيسى» وليس الوحيدء إلى أن التكاليف الثابتة ف الأجل القصير (وهى 
التكاليف التي لا تتغير مهما تغير حجم الإنتاج مثل تكلفة الأرض والبناء والآلات 


OU‏ السعر يجب أن يغطي تكلفة إنتاج الوحدة الأخيرة» وهي التي نطلق عليها اسم 
التكلفة الحدية (ت ح). هذا هو شرط التوازن في ظل المنافسة التامة الذي ينص على 
وجوب التساوي بين السعر وتكلفة الوحدة الأخيرة (ت (Gm‏ بمعنى أن يتساوى 
إيراد الوعدة الأخيرة وهو cols Gilly Gatl Sl dl‏ الس cb gnus JS Xu‏ 
الإنتاج » مع تكلفة إنتاجها (التكلفة الحدية ت ح ) ؛ وذلك لضمان عدم خسارة المنتج 
من إنتاج الوحدة الأخيرة. وبهذا فإن التوازن يتطلب تحقيق الشرط التالى : 
L^ a‏ 

وهنا يجدر التنويه بحقيقة Ange‏ وهي أن السعر يمكن أن يتساوى مع التكلفة 
الحدية عند أي نقطة دون أن يستوجب ذلك التساوى بين السعر والتكلفة المتوسطة. فإذا 
حدث ذلك» أي إذا تساوى السعر مع التكلفة الحدية في مرحلة من الإنتاج أقل من الحد 
الذي يغطي أيضا تكلفة الوحدة الواحدة في المتوسطء فإن ذلك يعني RAE‏ خسارة 
على الوحدة الواحدة بمقدار الفرق بين نقطة التساوي بين السعر والتكلفة الحدية وبين 
التكلفة المتوسطة. هذا يستدعي التعويض عن طريق الإعانة بمقدار هذا الفرق وذلك في 
الحالات التي تكون فيها السلعة أساسية حتى لا يتحمل منتج السلعة خسارة عن كل 
وحدة تنتح. وتقوم الدولة » في بعض الأحيان» بتحديد السعر عند الحد الذي يتساوى 
عنده السعر مع التكلفة الحدية ولكن في مستوى أقل من متوسط التكلفة الكلية وذلك 
في IE‏ بعض السلع الأساسية التي ترغب الدولة في إعطائها إعانة » مثل : الكهرياء 
mU‏ 
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(Y, Y, V)‏ الاحتكار الطبيعي 
ينشأ الاحتكار الطبيعي في الحالات التى تتناقص فيها تكلفة الوحدة الواحدة 
(المتوسطة) ولا تتزايد حتى الوصول إلى الحد الأعلى من الإنتاج. وتكلفة الوحدة 
الواحدة »كما أشرنا قبل قليل» هي إجمالي التكاليف مقسوما على عدد الوحدات 
المتتجة. وعندما تشكل التكاليف الثابتة النسبة الأعلى من إجمالي التكاليف (*۸/ 
مثلا)» OF‏ تكلفة الوحدة الواحدة في المتوسط لابد وأن تتناقص مع زيادة الإنتاح ؛ 
لأننا نقسم عددا ثابتا (التكاليف الثابتة) على عدد متزايد (الوحدات المنتجة). وتعتبر 
أجزاء من شركات المنافع العامة» مثل الماء والكهرباء والتلفون وبعض شركات 
الخدمات العامة كالسكك الحديدية من الشركات التي تكون فيها نسبة التكاليف الثابتة 
بالمقارنة إلى التكاليف المتغيرة عالية. ونلاحظ أن معظم تكاليف شركات الكهرباء تتركز 
في تكاليف المولدات والتمديدات» بينما تمثل تكاليف العمالة والزيوت وغير ذلك من 
ANS‏ اوم التكاليف التي نطلق عليها اسم التكاليف المتغيرة أو التشغيلية) الجزء 
الأقل من إجمالي التكاليف. وينطبق المنطق نفسه على تكاليف إنتاج الماء الذي يتكون 
في معظمه من تكاليف colla‏ التحلية وتمديدات T | JE‏ وإنتاج التلفون الذي يتكون 
فرع الات eua,‏ نقل lel‏ وإنتاج خدمات النقل بالسكة الحديد الذي JS‏ 
T‏ من تكاليف السكة والقاطرات. وق جميع ode‏ الأمكلة ad‏ أن التكاليف» X!‏ $ 
تمثل الجزء الأقل من إجمالي تكاليف الإنتاج. وبهذاء كلما زاد الإنتاج ا نخفضت تكلفة 
إنتاج الوحدة الواحدة. وإذا سلمنا بأن السعر المثالى هو السعر الذي تتساوى عنده 
التكلفة المتوسطة مع السعر مع التكلفة الحدية» فإن تكلفة متوسطة أقل» يعني في 
الواقع › إمكانية البيع بس بسعر أقل. ونستطيع الوصول إلى مستوى تكلفة متوسطة أقل عند 
إنتاج كمية أعلى من السلعة فقط في الحالة التى تكون فيها التكاليف الثابتة عالية بالنسبة 
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يبيع لجميع المستهلكين. وهذا ما يبرر إعطاء حق الامتياز» أي حق الإنتاج » لنتج 
واحد. ويمكن هذا الحق المنتج الواحد cls}‏ كل الكمية التي يحتاجها السوق عند تكلفة 
اقل. وسنوضح في الرسم رقم )1,1( حالة التكاليف المتناقصة التي يبنى على أساسها 


لإجمالي التكاليف. وإنتاح كمية أعلى من السلعة يتحقق حينما يكون هناك منتج واحد 


ترح 


الرسم AYN ed) she!‏ 
التكاليف المتشاقصة 3 الصناعة jah‏ = الاحتكار الطبيعي). 


حيث إل: 


س = السعر 


۳٦‏ الأساس النظري في خصخصة المشروعات العامة 


إن أول ما نرغب استراعاء الانتباه إليه هو أن متوسط التكاليف الكلية فى حالة 
الاحتكار الطبيعي (ت م ك) تتناقص ولا تتزايد. والسبب الرئيسي»› كما سبق ye SS‏ 
هو أن نسبة التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف عالية. فإذا تساوى السعر مع 
التكاليف الحدية عند النقطة التي تتساوى فيها التكلفة الحدية مع متوسط التكاليف 
الكلية كما هو JL‏ عند النقطة (i)‏ فإن السعر سيغطي في هذه ULI‏ تكلفة cls}‏ 
الوحدة الواحدة في المتوسط (مع اشتماله على عائد رأس JUI‏ وبدل الإدارة) وف 
الوقت نفسه تكلفة إنتاج الوحدة الأخيرة الذي هو الشرط الرئيسي للتوازن في ظل 
المنافسة. أما إذا تساوى السعر مع التكلفة الحدية عند نقطة أقل من تلك التي يتساوى 
فيها التكاليف الخدية مع متوسط التكاليف الكلية› كما هو الوضع عند النقطة (o)‏ 
فإن المنشأة سوف تحقق خسارة على الوحدة الواحدة مساوية للفرق بين النقطتين أ و 
ب » والتي تتساوى الفرق بين السعرين س١‏ و س۲. فى هذه الحالة على الدولة أن 
un‏ شكل (Ael‏ المنتح عن هذه الخسارة عن كل وحدة منتجة: وذلك has‏ 
في حالة السلع الأساسية. وفي حالة السلع غير الأساسية فإن النظام يجب أن ينص على 
سعر يعوض عن هذه الخسارة. وما نستنتجه مما تقدم هو أن تناقص متوسط التكاليف 
e)‏ ت ك) هو السبب الرئيسى eae Y‏ حق الامتياز. والامتياز هنا يعني الاحتكار وهو 
ما نطلق عليه الاحتكار الطبيعى. كما يجدر بنا التنويه هنا Ob‏ إعطاء حق الامتياز لا 
يعني أن الشركة المنتجة حرة في فرض السعر الذي ترغب فيه لخصوصيتها الاحتكارية 
التي اكتسبتها بالقانون» فالہدف الرئيسي من إعطاء حق الامتياز لمثل هذه الشركات 
هو الاستفادة من تناقص التكاليف الناجم عن زيادة حجم الإنتاج » أي البيع لكل من 
يرغب الحصول على السلعة بدلا من تقسيم العملاء بين عدد كبير من الشركات 
المنتجة. وتناقص التكاليف يعني بالضرورة إمكانية البيع بسعر أقل يحقق منفعة إيجابية 
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للمستهلك. ومن ثم فإن السعرء في أغلب الأحوال» يخضع لرقابة البيئة الحكومية 
المنظمة. 


والخدمات العامة على و حه ا لخصوص. من هذه التسعيرات التسعيرة المكونة من m‏ 
(Two parts tariff)‏ وتسعيرة iela‏ الذروة «(Peak load pricing)‏ وسنتحدث فيما يلى 
لشكلين من أشكال التسعير للمنافع والخدمات العامة التي لا يمكن فتحها للمنافسة. 
الشكل الأول هو استخدام معدل العائد على رأس JUI‏ كأساس للتسعير» وهو 
الشكل الأكثر استخداما من قبل البيئة الحكومية المنظمة في الولايات المتحدة» والشكل 
الثاني هو استخدام قائمة beal‏ التجزئة مخصوما منه (مضافا إليه) نسية للتحفيز على 
زيادة الإنتاجية » وهو الشكل المطبق فى بريطانيا من أجل احتساب الزيادة في السعر التي 
يحب أن يسمح بها ليأخذ في الاعتبار أثر التضخم. كما أن من المهم أن نشرح طريقة 
استخدام الشبكة أو التمديدات المملوكة لأحد الشركات» والتى يفترض أن تكون لبا 
الصفة الاحتكارية› ly‏ قانونية واقتصادية (Am‏ من قبل منتجين أخرين. من 
أمثلة ذلك استخدام تمديدات الباتف من قبل شركة منافسة دون الحاجة لقيام هذه 
الشركة المنافسة بالاستثمار في تمديدات خاصة بها. وينطبق المنطق نفسه على استخدام 
oll casa‏ من قبل عدة شركات SUAS a‏ استخدام خطو COM) b‏ الحديدية من قبل 
عدة شركات تملك فقط عربات النقل. وما يهمنا هنا هو شرح الكيفية التي يمكن أن 
يحدد بها السعر الذى تفرضه الشركة المالكة للشبكة على الشركات المستخدمة بحيث لا 
يكون ذلك السعر أقرب إلى سعر الاحتكار أو يكون معيقا لاستخدام الشركات غير 
المالكة المستخدمة للشبكة ؛ لأنه قد يعرضها للخسارة. 


۳۸ الأساس النظري في خصخصة المشروعات العامة 

Two parts tariff كب‎ jl السعر‎ (TT) 

الاستهلاك. ويغطي هذا الجزء التكلفة الثابتة للشركة. ويتكون الجزء الآخر من تعرفة 
عثل السعر على كل وحدة مستهلكة› وهى بهذا تتغير بتغير مقدار الاستهلاك. وتتحدد 
قيمة هذه التعرفة على أساس التكلفة الحدية. وقد طبق هذا الشكل على شركات 
التلفون والكهرباء حيث تتقاضى هذه الشركات مقدارا شهرياً ثابتاً على كل ote‏ 
poles Late‏ تعرفه على JJ‏ و pU AS oo dd~‏ حطات التلفزيون› معدارا 
"T‏ على إدخال الخدمة ومقدار اشتراك شهري ey‏ على أساس البرامج التي يته 
اختيارها. وسنعود في دراستنا Lawal‏ الہاتف للتعرف على الأسلوب الذي يتم 
بواسطته تحديد قيمة المقدار الثابت من هذه التعرفة وكذلك JUI‏ المترتبة عن ذلك على 


(؟,؟) تسعيرة ساعات الذروة Peak load pricing‏ 

تطبق هذه التعرفة على المنافع والسلع التي يكون الطلب فيها عال في فترة ما 
خلال اليوم وينخفض بدرجة كبيرة خلال بقية الوقت. وتمثل هذه الحالة» على وجه 
الختصوص i‏ شركات التلفون حيث الطلب عال في فترات النهار وينخفض بدرجة كبيرة 
جدا في فترات الليل. وحتى يتم تلبية الطلب المتنامي خلال فترات النهارء لابد لبذه 
الشركات من زيادة الاستثمار بشكل متواصل من أجل خلق طاقة جديدة. وحتى 
تتجنب الشركة زيادة الاستثمار وتحصل في الوقت نفسه على استغلال أمثل للطاقة 
التي تملكها والتي تعتبر فائضة خلال فترة الليل فإنها تلجأ إلى وضع ثلاث أسعار 
تختلف باختلاف الوقت وحجم الطلب. ومن الواضح أن الشركة تلجأ إلى تخفيض 
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السعر بدرجة كبيرة في فترات الليل » حيث يكون الطلب في أدنى مستوى» حتى PE‏ 
تحول الطلب من فترات النهار إلى الليل و caa‏ بذلك من شدة الطلب في فترات النهار. 
ومن الطبيعي؛ OU‏ وضع سعر يساوي التكلفة الحدية المبنية على التكاليف المتغيرة فقط 
هو سعر معقول فى هذه الحالة. فالطاقة عاطلة خلال الليل؛ بمعنى أن الشركة تتحمل 
التكلفة الثابتة سواء شغلت تلك الطاقة آم لم تشغلها. ومن ثم OU‏ تشغيل الطاقة سيزيد 
من تكلفة الشركة بمقدار تكلفة التشغيل على كل وحدة (التكاليف المتغيرة). وفي الواقع 
oU‏ الشركات تلجأء في العادة» إلى تقسيم ساعات اليوم إلى ثلاث فترات وتعمد إلى 
تحديد السعر فى هذه الفترات المختلفة بالشكل الذى يساعد على إعادة التوازن بين 
العرض والطلب من ناحية» و يحقق للشركة المنتجة المقدار نفسه من العائد الذي يمكن 
أن يتحقق فيما لو أن الشركة سعرت على أساس التساوى بين السعر والتكلفة الحدية 
وأيضا متوسط التكلفة للوحدة كسعر موحد للفترات الثلاث. وتكون الشركة بذلك قد 


p NU E b Sall cud‏ ابام أجل زيادة YI‏ سگمار: 


(Y, Y £)‏ التسعير على أساس معدل العائد على رأس المال 

بهذا الأسلوب يستطيع منظم الخدمة وضع السعر على الأساس الذي يمكن 
الشركة المنتجة من تحقيق عائد على رأس JUI‏ يساوي معدل العائد السائد في الاقتصاد. 
وفي الغالب» فإن ذلك العائد يساوي العائد الذي يحصل عليه المنتح الذي يعمل في ظل 
المنافسة التامة. ويساوى هذا السعر تكلفة الفرصة البديلة لو أن هذا المال استثمر في 
مشروع آخرء أو وضع في حساب استثماري يدر عائدا. ومن ثم» فهو يمثل في الواقع 
تكلفة رأس JUI‏ على اعتبار أن هذا JUI‏ قد يكون مقترضا من القطاع SUN‏ أو ما 
alti‏ لو کان (le JUI‏ للسطكسر» وسو ما هرقا ليح ديد اسر غلى ساس 
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المنافسة التامة. وقد ذكرنا سابقا أن متوسط التكاليف الكلية تشمل تكلفة رأس JUI‏ 
كما لو كان ذلك المال مقترضاء كما تشمل أيضا تكلفة الإدارة والعمل وبقية العناصر 
التى شاركت في العملية الإنتاجية. ومن ثم» فإن تحديد السعر بالشكل الذي dar,‏ 
التكلفة المتوسطة ( ت Tp‏ ت م ك = س) يعني في الواقع حصول المستثمر على عائد 
على رأس ماله المستثمر وعائد على عمله أيضا. وحتى يستطيع المنظم معرفة ane‏ 
WE‏ فإنه يحتاج إلى الكثير من المعلومات؛ عن تكاليف الإنتاج بجميع أشكالها وعن 
التغير في هذه التكاليف› وكذلك عن الطلب على الإنتاج؛ ومقدار النمو المتوقع في 
الطلب في المستقبل. وما نود أن نشدد عليه هنا هو أن هذا السعر يشبه سعر المنافسة: 
الأمر الذى جحد من مقدرة لمنتج على استغلال وضعه الاحتكاري الذى قد يكون قد 
اكتسبه عن طريق حق الامتياز الذي منح له من الدولة وخصوصا قي حالات الخدمات 
والمنافع التي تتميز بالتكاليف المتناقصة التي أشرنا إليها. كما يجب على المنظم معرفة 
التغيرات فى أسعار عناصر الإنتاج حتى يحد من مقدرة المنتجح على تضخيم تكاليفه. 
وبهذا فهو يحتاج إلى مراجعة عامة بشكل دوري للتكاليف حتى لا يلجأ المنتج إلى 
تضخيم التكاليف عن طريق استخدامها بشكل لا علاقة مباشرة له بالعملية الانتاجية› 
مثل الإنفاق على خدمات شخصية» كاستخدام الطائرات الخاصة» والسيارات؛ 
والفنادق الفخمة إلى غير ذلك» وهي من المهام الصعبة التي يواجهها المنظم. ولتجنب 
مثل هذه الجوانب لجأ المشرعون في بعض الولايات فى LY yl‏ المتحدة الأمريكية إلى 
استخدام ما يطلق عليه برنامج نظام الحوافزٌ الذي يضمن ف الدرجة الأولى بقاء 
التكاليف ضمن الحد الأدنى. وقد تم تطبيق هذا النظام على شركات الہاتف بأسلوبين 
مختلفين: الأسلوب الأول فرض حدا أعلى للسعر لا يمكن تجاوزه ( غطاء سعري). 
وقد تم تطبيق هذا النظام في كل من كليفورنياء وونيوجرسي»2 ورود BAI‏ 
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ووارجول. والأسلوب الثاني هو نظام E aS JL‏ الأرياح PM‏ يصمن النظام 
للمستهلك المشاركة في الأرباح إذا تجاوزت تلك الأرباح نسبة معينة من رأس المال. وقد 
تم تطبيق هذا الأسلوب في كل من كلورادو وفلوريدا وجورجياء وكنتكي» وكنتكت: 
شركات التلفون في الولايات المذكورة. 


(7,7.5) التسعير على أساس قوائم التجزئة ومعامل الكفاءة الإنتاجية RPI-X‏ 
تاريخياء هذا الأسلوب بدا في بريطانيا ولازال يطبق على جميع الشركات 
التى خضعت للخصخصة في ذلك البلد. وقد بدأ تطبيق هذا الأسلوب على شركة 
الاتصالات البريطانية في العام a NIAE‏ وقد عمم بعد ذلك على جميع الشركات التي 
تم خصخصتهاء فقد تم تطبيقه على شركة الغاز في العام ce YAT‏ والمطارات في العام 
ca Y4AV‏ والماء في العام ca AAA‏ والكهرباء في العام * e‏ هذه الطريقة تأخذ في 
الاعتبار كفاءة الإنتاج عن طريق تضمين المعادلة عنصر التعويض عن الكفاءة (X)‏ 
كما تأخذ في الاعتبار عدالة التوزيع عن طريق جعل الزيادة في سعر المنتج للشركة 
اة متماشيا مع الزيادة في المعدل العام لأسعار التجزئة (Retail Price Index-RPI)‏ 
وهذا الأسلوب لا يبدأ بتحديد c JE‏ وإنما يبني على السعر السائد بحيث يسمح 
g‏ في السعر على أساس la gai A ecl LLY al all‏ هده pe‏ 
التعويض عن الكفاءة. ويتفوق هذا الأسلوب على الأسلوب المستخدم في الولايات 
المتحدة. وهو استخدام معدل العائد» في كونه يأخذ الكفاءة الإنتاجية Lee WG‏ 
وإن كان هناك اتجاه في الولايات المتحدة لاعتبار الكفاءة من العناصر المهمة التى يحب 
أن تؤخذ في الاعتبار. فاستخدام الغطاء السعرى في شركات الباتف في بعض الولايات 
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الأمريكية: والنص على وجوب المشاركة في الأرباح في بعض الولايات الأخرى, 
المشار إليهما في دراستنا لاستخدام معدل العائل على زاس Tee i SLU‏ إلى سعي 
الشركات إلى تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل التعويض عن هذين العاملين. 


وتأخذ المعادلة الشكل التالى : 
RPI-X‏ 


بمعنى أن الزيادة في سعر المنتح يحب أن تكون مساوية للزيادة فى أسعار التجزئة غخصوما 
منه نسبة معينة تمثل مقدار الزيادة المرغوبة في الإنتاجية وتحدد من قبل المشرع وفق أسس 
E‏ على دراستها بعد قليل. فعلى افتراض أن الزيادة في أسعار التجزئة تبلغ IN‏ 
فإن على المنتج أن يحقق تخفيض في التكاليف بمقدار ZY‏ إذا أراد الحصول على كامل 
الؤيادة ف السعر: le‏ اعبار أن مقدار (X)‏ عو AN‏ 

وقد تم التركيز على أسعار التجزئة بصورة عامة وليس متوسط سعر السلعة 
المعنية في القطاع حتى لا يكون هذا الأخير عرضة للتلاعب. كذلك فإن استخدام قوائم 
التجزئة تتماشى مع توقعات المستهلك عن مقدار الزيادة في كافة السلع والخدمات. 
ويجب التنبيه هنا على وجوب استخدام متوسط السعر في حالة تنوع إنتاج المنشأة محل 
البحث بحيث مخضع الزيادة في متوسط السعر للمعادلة المذكورة. 

ويسمح هذا النظام بتمرير الزيادة في التكاليف ( (Cost Pass through‏ غير 
المرئية أو تلك التي لم تؤخذ في الحسبان للمستهلكين عند الزيادة الدورية في الأسعار. 
ومن أمثلة تلك التكاليف الزيادة غير المرئية في سعر الطاقة التي تؤثر في تكاليف الإنتاج 
بالزيادة. ويعطي مثل هذا الإجراء حماية للمنشأة من مثل هذه التغيرات في سعر الطاقة 
وغيرها من pole‏ الإنتاج. في PU‏ يجب خصم إي انخفاض في التكاليف قد ينتج 
عن انخفاض في أسعار pole‏ الإنتاج حتى يستطيع المستهلك الاستفادة من مثل هذا 


الا نخفاض. وحتى يتمكن المشرع من تمرير هذه التكاليف للمستهلكين» لابد من جعل 
المدة التي تراجع فيها الأسعار قصيرة نسبيا. 

وما يجدر التنبيه عليه هنا أن اختيار قيمة معامل الكفاءة (X)‏ يجب أن يأخذ في 
الاعتبار الأثر في الاستثمار والأرباح. فيجب ألا تكون قيمة (X)‏ مرتفعة بحيث تؤدي 
إلى الخسارة أو رعا إلى إفلاس الشركة. وحتى نضمن الربحية للشركة فإن هناك بعض 
العوامل التي يجب أن تكون معروفة لدى المنظم عند تحديد قيمة AX)‏ 
من هذه العوامل : 

WN قيمة الأضول‎ Y 

Y‏ - مقدار التكاليف الثابتة والمتغيرة. 

c Y‏ متوسط معدل العائد في القطاع. 

٤‏ - مقدار الاستثمار SEI‏ والمتوقع للشركة. 

o‏ -مقدار الطلب والنمو المستقبلى للطلب 

5 - تكلفة رأس JU‏ 

V‏ مقدار الإنتاجية المتوقع تحقيقها. 

A‏ - مقدار تأثير عامل الإنتاجية في الاستثمار وفي المنافسة في القطاع إن 
وجدت. 

هذه العوامل ليست سهلة من ناحية التقدير» كما أن الإلمام بها يعتبرمن 
الصعوبات التى تواجهها البيئة المنظمة. ومن الملاحظ أن معظم هذه العوامل تعتبر أيضا 
من الأساسيات التى يجب توفرها في حالة التسعير على أساس معدل العائد. Meg‏ 
يمكن القول إن كلا الأسلوبين يواجهان نفس المقدار من المشاكل عند القيام بالتقدير. 
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ويمكن تقدير قيمة (X)‏ بالمقدار الذي يساوي بين القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية من sl‏ استثمار جديد مع القيمة الحالية للنفقات الرأسمالية المستقبلية. وحتى 
تقو MEA lias‏ فإن علينا أن نشير إلى أن قيمة (X)‏ قد لا تكون موجبة القيمة في 
بعض الأحيان LS‏ هو الحال فى خدمات المياه. 


(Ramsy Rule) التسعير على أساس قانون رمزي‎ (Y, Y, T) 
من أجل تجنب الخسارة الناجمة عن التسعير على أساس تساوي التكلفة الحدية مع‎ 
السعر عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمتوسط التكاليف الكلية في حالة الاحتكار‎ 
O SLB وترتكة أساسيات‎ (625 Og أساس‎ he الطبيعي ؛ اقترح البعض التسغير‎ 
على فرض سعر عال على السلع ذات الطلب غير المرن. ويمكن تطبيق هذا القانون في‎ 
الذي تغطي فيه‎ ALI الهاتف أو الاتصالات بالشكل الذي يحقق عوائد للشركة إلى‎ Jue 
: إجمالي تكاليفها. ويمكن شرح هذا القانون بافتراض أن الشركة تنتج أكثر من منتج‎ 
بعض هذه المنتجات ضروري لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنه حتى ولو ارتفع‎ Oly 
سوف لن ينجم‎ 1٠١ فإن ارتفاع سعر المنتج بنسبة‎ SUM سعر ذلك المنتج. وعلى سبيل‎ 
عنه تخفاض في الكمية المطلوبة بالنسبة نفسها مما يعني زيادة الإيراد عند ارتفاع سعر‎ 
ذلك المنتج. ويعني عدم انخفاض الطلب على ذلك المنتج بنفس النسبة أن الطلب على‎ 
تجاوب الكمية المطلوبة بالا نخفاض أقل من نسبة الارتفاع‎ OY هذا المنتج قليل المرونة ؛‎ 
في السعر. غير أن هذا القانون يصبح قليل الفاعلية عندما تكون المنتجات بديلة أو‎ 
مكملة. ففي حالات المنتجات البديلة؛ أي تلك المنتجات التي يمكن أن يتحول فيها‎ 
ارتفاع سعر المنتج» حتى‎ OP المستهلك من منتج إلى أخر إذا ارتفع سعر المنتج الأول»‎ 
ولو كان قليل المرونة يؤدي إلى تحول المستهلك إلى السلعة البديلة. على سبيل المثال فإنه‎ 
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يمكن تصور تحول المستهلك إلى استخدام اللاسلكي لو كانت القوانين تسمح بمثل هذا 
الاستخدام وذلك في الحالة التي ترفع فيها سعر المكالمات الداخلية. وعكن للمستهلك 
التحول إلى استخدام البريد الإلكتروني عندما يرتفع سعر المكالمات الخارجية. وينطبق 
المنطق نفسه على السلع المكملة في الاستخدام. فهذه السلع تضع أيضا أمام استخدام 
قانون رمزي قدرا من التساؤل» بمعنى أن وجود السلع البديلة والسلعة المكملة في 
الاستخدام يجعل الطلب على السلعة محل البحث أكثر مرونة Le‏ يضعف إمكانية 
استخدام قانون رمزي الذي يركز على السلع ذات الطلب غير المرن. والسلع المكملة في 
الاستخدام هي تلك السلع التي تكمل بعضها في الاستهلاك؛ مثل الشاي والسكر. 
ففي حالة السلع المكملة فإن ارتفاع سعر السلعة يؤثر في الطلب على السلعة نفسهاء 
وكذلك في الطلب على السلع abst SA‏ وحالات السلع البديلة à‏ والمكملة دفعت البعض 
إلى المطالبة باعتماد ما يطلق عليه obs tL‏ التقاطعية. وقد يشكل هذا BS sles‏ 
أمام المنظم ؛ لأن اعتماد الأسعار بناء على المرونات التقاطعية يستدعي الحصول على 
معلومات وإحصاءات دقيقة عن جميع السلع الداخلة في التقدير. وهناك مشكلة أخرى 

تواجه استخدام مفهوم المرونة. فهناك نوعان من المرونات : مرونة الطلب السعرية 
للسلعة ومرونة الطلب السعرية للصناعة التي تنتج السلعة. وفي العادة فإن مرونة 
الطلب السعرية للسلعة أقل من مرونة الطلب السعرية للصناعة. ولأن البدف هو زيادة 
إبرادات منشأة معيتةء OL‏ الزياذة فى السعر أو le paul‏ أساس قانون رمرّى سوف 
يقتصر على السلعة وليس على كامل الصناعة. PHA qon‏ كيه des pia‏ 
يعتبر من القوانين المهمة في صناعة الاتصالات — ل الات Grrl pret!‏ 
فهناك حالات يخفض بها السعر عن طبقة معينة بالمقارنة إلى طبقة أخرى. وهناك 
حالات يخفض فيها السعر في القرى ويزداد في المدن. ومن ثم OU‏ تاك تعويضا من 
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المدن للقرى من أجل الوصول إلى مستوى معين من الإيرادات. وحتى يتم تجنب 
التعارض » من ناحية العدالة على الأقل › فإن المنظم يضع ضوابط تتيح للمنتج زيادة 
السعر على السلعة JEN‏ مرونة والسلعة الأكثر مرونة إلى الحد الذي تتساوي عنده 
التكاليف الكلية مع الإيراد الكلي. وبهذا فإن المنتج يحقق عوائدا على الإنتاج لا تزيد 
عن تلك التي تتحقق عند تطبيق المنافسة. وبهذا يختلف قانون رمزي عن سياسة التميز 
السعري الذي تلجأ إليه بعض الشركات والذي يقضي ؛ من أجل تعظيم الربح » بزيادة 
سعر المنتج في الأسواق ذات مرونة الطلب الأقل» كما هو الحال فى أسواق الدول 
النامية التي لاتنتج السلعة. 


(۲,۲,۷) الأرضية والسقف السعريين 

من الواضح أنه في حالة المنافسة التامة فإن التسعير المناسب هو ذلك الذى 
يعتمد التكلفة الحدية أساسا للتسعير. وفي الحالة التي لا تتوفر فيها المنافسة» OLS‏ يكون 
هناك احتكار طبيعي فقد اقترحنا استخدام قانون رمزي الذي يعتمد تقديره على مرونة 
الطلب بالنسبة للسلعة» وكذلك مرونات الطلب التقاطعية » OY‏ هناك تأثير من التغير 
في الطلب على السلعة المعنية على بقية السلع المرتطبة بها في الاستهلاك ( أي السلع 
البديلة والمكملة). وحتى في حالة توفر المنافسة وتحديد السعر على أساس التكلفة 
الحدية» OP‏ الكمية المطلوبة من السلعة تلعب دورا هاما فى تحديد ذلك السعر. فالسعر 
في حالة المنافسة معطى بالنسبة للشركة ويتحدد بناء على قوى السوق» أى بناء على 
توازن الكمية المطلوبة والكمية المعروضة. ومن ثم OU‏ الكمية المطلوبة تلعب cogo‏ إلى 
جانب التكاليف في تحديد السعر التنافسي المناسب. وقد اقترحنا أن الحل المناسب فى 
حالة عدم توفر المنافسة هو تطبيق المنافسة المفترضة LS LIF KAENA 1 di‏ 
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الطلب والأسعار والمرونات التقاطعية. هذا السعر يتحدد على الأساس الذي يحقق 
تساوي الإيراد الكلي مع التكاليف الكلية› أي عند تساوى السعر مع متوسط التكلفة 
الكلية كما ذكرنا. لذاء فإن السعر يتحدد على أساس التكاليف فقط بالرغم من أهمية 
الطلب. بناء عليه فإن المنظم يترك للمنشأة الحرية لتقوم بتعديل السعر بالشكل الذي 
يحقق المصلحة الذاتية لتلك المنشأة. وف الغالب» فإن السعر الذى يحقق المصلحة الذاتية 
للمنشأة يعتمد على ظروف الطلب. غير أن المنظم في هذه الحالة يفترض أن هذا السعر 
يحب ألا يزيد عن حد معين حينما يكون الطلب مرتفعا. فارتفاع السعر عن حد معين 
يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك» خصوصا إذا كان المنتج يتمتع بأي نوع من أنواع 
PEERS St‏ كان LIS‏ سانا طا Lote (Ltt gl‏ ايشا عب DICE‏ 
عدم انخفاض السعر عن حد معين ؛ oY‏ لجوء BURN‏ لقيش السعر قن Cpe Le‏ 
سيؤدي إلى الحد من دخول منتجين جدد للسوق» ومن ثم يؤدي إلى الحد من المنافسة. 
فانخفاض السعر يحدث في معظم الأحيان نتيجة لرغبة بعض الشركات القضاء على 
بحض المنافسين أو الحد من الدخول للسوق. وهذا جحد ذاتة يد من المنافسة في الأجل 
الطويل مع أن انخفاض السعر يمكن أن يكون قصير الأجل. من الناحية الأخرى» فإن 
استمرار ا نخفاض السعر دون مستوى معين قد يترتب عليه حالتين. 

الأولى: الاستخدام السيئ للموارد ؛ فا نخفاض السعر يترتب عليه زيادة في 
الطلب والاستهلاك؛ وف SL Lia‏ شكء pla)‏ للسوارذ الاقتصسادية. واكانية+ أن 
انخفاض السعر عن حد معين وما يترتب عليه من عدم دخول منافسين جدد» قد يؤدي 
إلى ا نخفاض الاستثمار وكذلك البطء فى تحديث الصناعة وإدخال ما يستجد من 
تكنولوجيا على وسائل الإنتاح وذلك بالنسبة للصناعة القائمة» وهذا بحد ذاته مضر 


o gl k 3 5 ليه‎ ۴ T" "rm أن المنظم سيضصع‎ si نأحبة استخدام الموارد المتاحة ع‎ LA 
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إلى الأعلى t‏ وحدا aw‏ أدنى لا يمكن للمنشأة rper‏ 
e‏ والحد الأدنى للسعر فإنه من المفضل أن تدخل المنشأة عنصر الطلب فى الاعتبار 
من أجل الحصول على الحد الأدنى a‏ من الربح : mom‏ المنافسة. بمعنى 
CRI‏ فإن هذه المنشأة يجب أن تتبع نفس القانون من حيث رفع السعر على السلع ذات 
الطلب قليل المرونة وتخفيضه على السلع ذات الطلب عال المرونة فى حالة تعدد 
الإنتاج. وتستطيع المنشأة تطبيق هذا القانون بصورة جيدة نتيجة لمعرفتها الجيدة 
بتقديرات الطلب بالشكل الذي يحقق مصلحتها الذاتية ويحقق, في الوقت نفسه ؛ 
المصلحة العامة. 
من wal‏ ما يثار ضد الحد الأعلى للسعر هو أنه في معظم الأحوال» date‏ للزيادة 
والتوسع في الاستثمار القائم. كذلك» OF‏ إمكانية تحسين الإنتاجية لا تبدو واضحة في 
ظل هذا النظام. وفي الحقيقية إن مثل المقولة غير صحيحة ؛ لأن السعر الأعلى يأخذ في 
اعجار Ol‏ سم الشركة يتحدد على أساس التساوي بين التكاليف الممكنة والايرادات 
التي تغطي تلك التكاليف بما فيها تكلفة رأس المال. ويمكن أن يتغير السعر الأعلى بتغير 
all‏ الم esr pi‏ 
معينة في السعر نظرا للزيادة في الأسعار. وقد سبق أن أشرنا إلى الكيفية التي Us‏ بها 
البريطانيون مقدار الزيادة في السعر لتتماشى مع الزيادة في متوسط "m"‏ 
به أن هناك ارتفاعا في تكاليف الإنتاج يكون مصدرها في الغالب الارتفاع المستمر في 
أسعار عناصر الإنتاج. 
ونود الإشارة هنا إلى أن مقدرة الشركة على تخفيض أسعارها إلى مادون حد 
معين قد يكون ناجما عن مقدرتها على رفع أسعارها لبعض منتجاتها الأخرى بحيث 
تبقى إيراداتها الكلية من جميع أنواع إنتاجها ثابتة» أي تحقيق ما يطلق عليه اسه 
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الإعانة التقاطعية بين أنواع الإنتاج. ولكن إذا كان المنتج يباع عند السعر الذي يتساوى 
فيه مع التكلفة الحدية » أي سعر المنافسة» فإنه لا توجد إعانة تقاطعية في هذه ال حالة. 


(Y. Y.)‏ سياسة التمييز السعري 

تبرز هذه الخالة في حالة وجود عميل كبير ترغب الشركة في إمداده بالكهرباء 
عن طريق العقود الخاصة. هنا نجد أنه لا بد وأن تعطي الشركة سعراً مخفضا بالمقارنة مع 
السعر الذي تبيع به إنتاجها إلى بقية العملاء. ما يهمنا هو أن نعرف أنه حتى في هذه 
الحالة فإن المطلوب هو تطبيق القانون. بمعنى ST‏ فإن القانون هو أن يكون السعر أعلى 
أو مساويا للتكلفة الحدية لإجمالي المبيعات التي بيعت بسعر مميز. هذا هو السعر الذي 
يبقى على إمكانية الدخول إلى الصناعة من أجل المنافسة. أيضا فإننا يحب أن نضمن › 
في هذه الحالة» أن يكون الايراد الحدي مجموع فئات الطلب من Slane‏ الشركة liL‏ 
للتكلفة الحدية لإنتاج الشركة. 


(,7,7) تسعير استخدام الشبكة 


وهي الحالة التي تقوم بها الشركات المنتجة باستخدام التمديدات المملوكة 
لشركة أخرى تعمل في نفس القطاع. فقد سبق أن قدمنا أن تكاليف التمديدات تعتبر 
من التكاليف العالية الثابتة والغارقة. فهناك تكاليف اجتماعية واقتصادية تنتج من قيام 
كل شركة تعمل في نفس القطاع بعمل التمديدات الخاصة بها. لذاء فإن هناك منافع 
اقتصادية واجتماعية تتحقق لو قامت جميع الشركات باستخدام الشبكة المملوكة 
للشركة الموجودة أصلا في السوق. والسؤال هو: ما هو السعر المناسب الذى يمكن أن 
تتقاضاه الشركة المالكة TAS AU‏ ففي الحالات التي تكون فيها الشبكة مملوكة من قبل 
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إحدى الشركات التي تعمل في السوق» هناك إمكانية Ob‏ تعمد هذه الشركة إلى فرض 
تعرفة عالية على استخدام الشبكة حتى تحد من منافسة الشركات الأخرى في القطاع. 
فالشركة التي تقوم بإنتاج الماء وتملك في الوقت نفسه شبكة التمديدات»› أى أن هناك 
تكاملا رأسيا بين الإنتاج والنقل» يصبح من مصلحتها الحد من منافسة الآخرين في 
نفس القطاع. وقد تقوم الحكومة بتفكيك هذه الشركة إلى عدة شركات» تختص 
إحداها بالإنتاج وتختص الثانية وربما WW‏ بالنقل والتوزيع. وقد تبقى تلك الشركة في 
حالة تكامل بحيث يفرض على الشركة » في هذه الحالة الأخيرة» فتح المجال للشركات 
المنافسة استخدام شبكة النقل. و اهتمامنا Lis‏ سينصب › على Le‏ الكيفية التي 
يعتمدها المنظم في تحديد التعرفة التى تفرضها الشركة المالكة للشبكة على الشركات 
الأخرى المستخدمة لبذه الشبكة. غير أن الحكومة يمكن أن تحتفظ بملكية الشبكة وتقوم 
بخصخصة بقية القطاع. فقد تعمد الحكومة إلى تحرير القطاع (Deregulation)‏ وذلك عن 
طريق فتح المنافسة في الإنتاج مع إبقاء نقل الماء من منطقة الإنتاج (الجبيل مثلا) إلى 
منطقة الاستهلاك (الرياض) في ملاك الحكومة نظرا لعدم إمكانية فتحه للمنافسة 
لتميزه بخاصية التكاليف المتناقصة» أي خاصية الاحتكار الطبيعى وكذلك خاصية 
التكاليف الغارقة. في هذه الحالة فإن السعر يمكن أن يتساوى مع التكلفة الحدية عند 
مستوى أقل من مستوى متوسط التكلفة الكلية» على اعتبار أن الفرق الذي قد يكون 
مساويا لمتوسط التكلفة الثابتة أو جزء منها تتحمله الحكومة:؛ أي أنه إعانة من 
الحكومة للمستهلك. غير أن نقل الحكومة لكامل القطاع إلى القطاع الخاص وتحريره في 
الوقت نفسه يثير التساؤل عن التعرفة التى يجب أن تتقاضاها الشركة المالكة للشبكة. 
فلو قسمت الشركة إلى ناقلة ومنتجة فإن السعر الذي يجب أن تتقاضاه الشركة الناقلة 
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المستوى الأدنى لمتوسط التكاليف الكلية. غير أن الأمر يختلف لو كانت الشركة الناقلة 
تملوكة لأحد الشركات المنتجة : الى Mal SS SU dF‏ راسیا بين الق eS‏ فقد تفقد 
الشركة المالكة بعض حصتها في السوق نتيجة لمنافسة الشركات الناقلة لبا في استعمال 
الشبكة. لذاء فإن السعر يجب أن يتضمن هذه الخسارة في حال وقوعها. فعلى سبيل 
JULI‏ ( وحينما يكون الطلب أعلى من طاقة الشبكة» فإن السماح بتمرير أطنان من 
الماء في حالة الماء» أو بعض المكالمات الهاتفية في حالة الاتصالات عبر الشبكة الموجودة 
والمملوكة للشركة الموجودة أصلا في السوق» يحرم الشركة المالكة من تمرير وحدات 
من إنتاجها نما يضيع عليها فرصة البيع. هذه التكلفة يطلق عليها اسم تكلفة الفرصة 
البديلة. إن تقدير مثل هذه التكاليف يعتبر من الأمور الصعبة حيث يصعب معرفة 
الكمية النهائية التي ضاع على مالك الشبكة تمريرها. وحتى Oly‏ عرفنا مقدار 
الوحدات التي تم تمريرها من قبل المنتجين الآخرين: فإن هذا لا يعني بالضرورة أن 
تلك الكمية تمثل الكمية التي حرم منها المنتج مالك الشبكة. فمن الصعب القول بأن 
استخدام المنتجين الآخرين للشبكة كان السبب الوحيد وراء حرمان المنتح مالك 
الشبكة من تلك الحصة من السوق. وف DYL‏ التي نستطيع فيها تحديد الكمية القن 
لا يستطيع مالك الشبكة تمريرها نتيجة لمنافسة الشركات الناقلة c4)‏ يجب إضافة تكلفة 
المرصة البديلة إلى سعر النقل. وسنعود فيما بعد إلى كيفية تحديد هذا السعر عند 
دراستنا لخصخصة قطاع السكة الحديد في الفصل الثالث. 

ويقودنا ما تقدم إلى البحث فيما لو كان من الأفضل تفكيك الشركة إلى عدة 
o es‏ أو إبقائها في شكل متكامل. ويتميز بعض أنواع الإنتاج مثل zi]‏ الماء 
والكهرباء والتلفون والسكة الحديد بالتكامل في الإنتاج بحيث يمكن الدمج بين وحدة 
الإنتاج وشبكة النقل والتوزيع »> كما يمكن من الناحية الأخرى تفكيك الشركة وجعلها 
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-ERFA‏ تتولى إحداها الإنتاج وتتولى الأخرى النقل والتوزيع. ويتوقف الأخذ 
sol‏ الخيارين على الأثر في كفاءة الإنتاح الذي يمكن أن يتحقق من الأخذ بأحد هذين 
الخيارين. وفيما يلي سنقوم بمناقشة هذا الطرح. 


)٠,۲,٠١(‏ أثر التكامل الأفقى في الإنتاجية 

إن البدف من هذا الجزء هو معرفة إن كان من الأفضل c‏ من ناحية الكفاءة 
الإنتاجية ء الإبقاء على الشركة في حالة تكامل al‏ أن تفكيك الشركة إلى عدة شركات 
فكن أن يؤدي» إلى تحفيق البق شه فيعاك جره عن الشركة مكح ac liad)‏ 
للمنافسة› مثل إنتاج الماء في حالة التحلية» إنتاج الكهرباء في حالة الكهرباء»؛ وإنتاج 
المكالمات في حالة التلفون» وتكذلك قاطرات النقل في حالة السكك الحديدية. فلو 
افترضنا أن هناك شركتين تنتجح أحداهما الماء وتقوم الأخرى بالنقل والتوزيع » فهل من 
الأفضل من حيث الكفاءة الإنتاجية دمج هاتين الشركتين أو إبقائهما منفصلتين؟ وهل 
يؤدي الدمج إلى ا مخفاض تكاليف الإنتاج نتيجة للاستفادة من اقتصاديات الحجم؟ 
ويي حالة الإبقاء على كلتا الشركتين في شكلهما المنفصل من الناحية القانونية» فهل 
يؤدي ذلك إلى تمكن إحدى الشركتين من السيطرة على قرارات الشركة الأخرى ومن 
ثم إبقائها رهينة «(Hold -Up)‏ وهو ما أشار إليه بعض الاقتصاديين مثل جوسكو 
a .(Jaskow 1987)‏ , ينتج هذا الوضع في حالة كون إحدى الشركات هي الناقل الوحيد 
نما بخضع الشركات الأخرى المنتجة لرغباتها» خصوصا ]13 كانت معظم استثمارات 
هذه الشركات من التكاليف الغارقة » أي تلك التى لا يمكن استردادها. وحتى تتجنب 
الشركات مثل هذه الضغوط » يمكن أن تلجأ إلى الاندماج أو أن تقوم بإبرام عقود 
طويلة الأجل تؤمن الحصول على خدمات الشركة الناقلة وفق شروط هذه العقود. 
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وربا يفضل العقد طويل الأجل» على اعتبار أن الدمج قد يؤدي إلى الاحتكار 
والتحكم في الأسعار. وقي حالة إبرام العقود» فإن التغير المتوقع في الأسعار يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار. وقد سبق أن تحدثنا عن LAs‏ إدخال التغيرات المتوقعة ف أسعار 
الطاقة؛ فى حالة شركات الكهرباء مثلا » عند تقدير التكاليف. ويختلف الأمر لو كان 
هناك عدة شركات تقوم بالبيع. في هذه الحالة فإن تخوف الشركة المشترية لخدمات النقل 
من أن تكون رهينة يقل إلى درجة كبيرة. 


خلاصة الفصل 

إن من أهم النتائج الإيجابية للخصخصة هو خلق المنافسة التي يقوم عليها 
نظام السوق. وقد قمنا في هذا الفصل بدراسة كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ويهمناء في 
الوقت نفسهء استخلاص النتائج التي ستبنى عليها العديد من السياسات الخاصة 
بشكل الإنتاج » وكدلك تسعير الإنتاج النهائي وتسعير السلع الوسيطة. وعلى وجه 
الخصوص قمنا بشرح الظروف المطلوية لتطبيق المنافسة والسياسات اللازم اتخاذها 
للحد من منع المنافسة وكذلك الحد من الاحتكارات» مع استثناء الاحتكار الطبيعي. 

وقد كان من wal‏ ما كان علينا إيضاحه للقارىء هو سياسات التسعير التى 
ستتبع في حالة عدم الانطباق SI‏ للمنافسة. وبناء على افتراضنا ob‏ هناك سياسات 
تسعيرية يجب على الدولة إملاؤها على المنتح لسلعة أو خدمة معينة » قمنا بدراسة كافة 
ما نختقد أنه Gules‏ من سياسات تسعيرية تفترض أنها ستكون محال افتمامثنا عند 
دراسة كل قطاع على حدة. على وجه الخصوص»؛ قمنا بشرح السياسات التسعيرية في 
حالة المنافسة والاحتكار» وكذلك الاحتكار الطبيعى الذي هو السمة الغالبة في أجزاء 
من معظم القطاعات المراد خصخصتها في الدول الراغبة في ذلك. كما قمنا أيضا بشرح 
بعض السياسات الخاصة بالتسعير Sy‏ ستكون JLE‏ اهتمامنا عند دراسة خصخصة 
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كل قطاع على حدة. هذه السياسات التسعيرية الخاصة شملت السعر المزدوج وتسعيرة 
ساعة الذرؤة ومعدل العائد على الاستثمار. كما قمنا أيضا بدراسة السياسة الخاصة 
ely‏ تسعيرة طويلة الأجل تستخدم السعر المبني على أساس المنافسة أو المنافسة 
المفترضة ويسمح لہا بالزيادة على أساس النموذح البريطاني المعروف المبني على أساس 
الزيادة في متوسط قوائم تكاليف التجزئة في القطاع المعني مع السماح بمعامل للتغير في 
الإنتاجية. 
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c lla inini‏ السكة الحديد 


النقل عبر السكة الحديد صناعة متكاملة تشمل les!‏ والسكة الحديد وعربات النقل. 
والقرار بشأن خصخصة هذا القطاع صعب. وتأتي هذه الصعوبة نتيجة JSS‏ ونوع 
تكاليف الإنتاج لذا القطاع. فمعظم GIG‏ خطوط السكة الحديد هي» إلى حد 
بعيد» من التكاليف الثابتة الغارقة (Sunk Cost)‏ أي التكاليف التي لا يمكن 
استردادهاء بالبيع Cus‏ في حالة الرغبة في التخلى عن المشروع والاعتماد على نوع 
آخر من المواصلات. ويرجع السبب في ذلك إلى أن تكاليف نزع السكة ونقلها إلى مكان 
آخر تشكل أيضا تكاليف عالية بالمقارنة إلى تكاليف السكة نفسها. ولا ينطبق ذلك على 
olbs‏ السكة Jott‏ التي يمكن بيعها واستخدامها من قبل شركات النقل البري ؛ 
كالباصات مثلا» حتى ولو تطلب ذلك بعض الاستثمارات الاضافية. كما أنه لا 
ينطبق» وإلى حد بعيد» على العربات التي يمكن بيعهاء ونقلها إلى مكان آخر حتى ولو 
كان ذلك يخسارة رأسمالية بسيطة. Shay‏ تكاليف تشغيلية فى صناعة السكة LALI‏ 
ولكنها صغيرة نسبيا بالمقارنة إلى إجمالي التكاليف. لذاء فإن التكاليف الثابتة وهي 
تكاليف خطوط السكة وا coast‏ والعربات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي التكاليف. 
تبعا لذلك ob‏ المنافسة فى شبكة السكة نفسها غير نمكن نظرا لہذه الخصائصء أي كبر 
حجم التكاليف الثابتة ولأنها من التكاليف الغارقة. فلو قمنا بالترخيص لشركة أخرى 
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OD‏ وجود هله الخصائص يحد من إمكانية الشركة الجديدة بالقيام بالاستثمارات 
اللازمة لبناء السكة الحديدء OY‏ القيام بمثل هذه الاستثمارات يعتبر غير اقتصادى. 
فتكاليف السكة الحديدء بالإضافة إلى أن معظمها من التكاليف الغارقة» هي من 
التكاليف المتناقصة: بمعنى أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض التكاليف. ويرجع 
السبب في ذلك إلى كبر حجم التكاليف الثابتة. فكلما زاد الإنتاج من قبل شركة واحدة 
أمكن تقسيم التكاليف الثابتة على عدد متزايد من الوحدات. ومن ثم» فإن تكلفة 
إنتاج الوحدة الواحدة؛ أي التكاليف المتوسطة الكلية تنخفض كلما زاد الإنتاج » وبهذا 
يصبح في الإمكان البيع بسعر منخفض (أي أن تكلفة نقل الراكب الواحد سوف تكون 
أعلى لو استخدم شبكة السكة نفسها مليون مسافر سنويًا بالمقارنة مع مليوني مسافر 
سنويا). ولأن تكاليف النقل مهمة بالنسبة لكل من الراكب وناقل البضائع» OP‏ 
إخفاض التكاليف يعتبر هو الأساس الذي تعطي الدولة بموجبه حق الامتياز لناقل 
واحد في العادة. وإذا ما أرادت الدولة؛ في هذه الحالة» التسعير على أساس المنافسة 
التامة ( س = ت ح ) فإن هذا التسعير قد ينجم عنه بعض الخسائر إذا كان التساوى بين 
التكلفة الحدية والسعر يأتى في نقطة أقل من مستوى متوسط التكاليف الكلية. هذا 
الأمر يستدعى أن تقوم الدولة بدفع إعانة للشركة الناقلة عن كل وحدة بما يساوى 
الفرق بين متوسط التكلفة الكلية وبين النقطة التي يتساوى عندها السعر مع التكاليف 
الحدية. وقد دفع هذا البعض للقول بإبقاء السكة الحديد في ملكية الدولة بدلا من بيعها 
للقطاع الخاص مادام أن هناك Sle]‏ يجب على الدولة دفعها للسكة الحديد فى كلتا 
og Jt‏ ملكية الدولة وملكية القطاع الخاص. 

ووجود التكاليف الثابتة العالية والغارقة فى حالة الاحتكار الطبيعي» حدا 
بالبعض إلى القول بأن خصخصة صناعة السكة الحديد يجب أن تكون عن طريق الفصل 
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بين ملكية الأقسام الثلاث» ال حطات وشبكة خطوط السكة الحديد والقاطرات. فبدلا 
من إبقاء هذه الوظائف في شركة واحدة في شكل تكامل رأسي » فإنه في الإمكان فصل 
هذه الوظائف في ثلاث شركات. ومن (a‏ نستطيع خلق المنافسة في خدمات النقل 
بحيث يمكن أن تمتلك عدة شركات عربات النقل ويكون لكل شركة؛ فى هذه ILH‏ 
الحق في استخدام نفس شبكة الخطوط. وقد شدد على هذه الفكرة ستوركى(1984 
1 . ومثل هذا الفصل بين الوظائف الثلاث يعني أن التكامل لم يعد قائماً على 
الأقل في شركة واحدة وإن كان في الإمكان أن حصل على نفس النتيجة عن طريق 
الترابط والتنسيق الوثيق بين الأقسام المختلفة التى أصبحت OV‏ تدار من قبل شركات 
dake‏ وباختصار» يمكن أن تكون هناك عدة شركات للعربات وشركة واحدة تمتلك 
خطوط السكة الحديد. وبهذا تقوم الشركة المالكة لخطوط السكة الحديد بتأجير هذه 
الخطوط لشركات النقل المتنافسة. 

ومن الممكن إبقاء السكة الحديد فى ملكية الدولة أو ملكية شركة مستقلة مع فتح 
المنافسة للعديد من الشركات في SLE‏ النقل وامتلاك العربات على أن تقوم شركات 
النقل بدفع رسوم لاحقا عن هذا الاستخدام. وسوف نأتي على دراسة كيفية تحديد هذه 
الرسوم في هدا الفصل. وقد طبق مثل هذا الإجراء في JU‏ التلفون حيث تدفع الشركة 
NSE Ea ERI CEP t 5 ASL‏ الب 2S‏ للش 8 gm ghl‏ 59 
أضلا ق السوق: كما طبق تقس الاجراء على خدمات الماء والكهرياء: وما تخب التركيد 
عليه عند تطبيق هذا الإجراء هو التحقق من توفر مطلبين هامين: الأول قانوني وهو 
حرية الشركات الناقلة والتى تملك العربات في استخدام شبكة السكة الحديد دون أي 
قيود أو «jaf‏ والثاني اقتصادي وهو تحديد السعر المناسب كتعرفة لهذا الاستخدام. 
وتحديد السعر المناسب لاستخدام شبكة السكة الحديد قد يكون أكثر سهولة؛: كما 
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سنرى فيما بعد » في حالة فصل الأقسام الثلاثة في شركات مختلفة منه في حالة تملك 
AS‏ السكة الحديد من قبل إخدى هذه الشركات المنافسة.وحرية استخدام شبكة 
gemi a‏ 
القطاع » تعنى إمكانية استخدام التجهيزات الأساسية المملوكة للشركة المالكة لشبكة 
السكة من قبل كل الشركات المنافسة. وعلى وجه الخصوص» يجب نظاماً على الشركة 
المالكة للشبكة ذات التكامل الرأسي أن تعطي الحق لكل الشركات المنافسة لتسيير 
رحلاتها عبر خطوط السكة المملوكة للشركة المالكة دون تميز بين هذه الشركات. ومن 
الطبيعي أن تبحث الشركة المالكة عن وسيلة لمنع الشركات المنافسة المستخدمة لشبكة 
خطوط السكة الحديد من استخدام خطوطها إذا كان مثل هذا الاستخدام يحقق مصلحة 
ذاتية لبا. ويكون مثل هذا المنع؛ في الغالب» عن طريق فرض تعرفة عالية على 
استخدام الشبكة. وقد تلجأ الشركة المالكة إلى محاولة زيادة حصتها فى السوق عن طريق 
عدم التعاون التام مع الشركات المستخدمة وذلك في الحالات التي لا يكون فيها سعر 
الاستخدام مناسبا بالشكل الذي يعطى الشركة المالكة التعويض الكامل عن تنازلها عن 
حصتها في السوق للشركات المستخدمة. ولمذا فإن السعر يجب أن يحدد بالشكل الذى 
يضمن للشركة المالكة لشبكة خطوط السكة عائدا مناسبا ويشجعها على التعاون مع 
الشركات الأخرى. فيجب أن يعكس السعر» في هذه الحالة» تكلفة الفرصة البديلة 
بالنسبة لمالك خطوط الشبكة. وتكلفة الفرصة البديلة تعني هنا الإيرادات التي يمكن أن 
يفقدها مالك الشبكة نتيجة للسماح للشركات الأخرى باستخدام شبكته. وقد لا تكون 
هناك تكلفة فرصة بديلة إذا كان مستوى عرض الشبكة Jue‏ بالقارنة بالطلب Lade‏ 
بمعنى أن دخول مستخدمين جدد للشبكة لن يؤدى إلى مزاحمة الشركة المالكة ويقلل من 
مقدار أعمالها. وفي De‏ وجود تكلفة فرصة بديلة فإنه يطلق على السعر المناسب فى هذه 
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الحالة اسم السعر المركب الكفء (Efficient Component Pricing)‏ أو اسم السعر المماثل 
(Parity Pricing)‏ هذه الأسعار تحقق للشركة المالكة نفس العوائد التى كان من الممكن 
أن تحصل عليها في حالة قيامها بكامل الخدمة بمفردهاء أي عند عدم السماح لبقية 
الشركات المنافسة استغلال خطوط الشبكة المملوكة LS‏ بالطبع ليس هناك تكاليف 
إضافية نتيجة لتكلفة الفرصة البديلة التى يمكن أن تتحملها الشركة المالكة للشبكة إذا 
كانت هناك طاقة فائضة في الشبكة. فلا يوجد في هذه الحالة أي SE‏ سلبي يذكر في 
حجم العمل الذي تقوم بها الشركة المالكة نتيجة لدخول منافس في السوق. من الناحية 
الأخرى» فإن السعر المقترح » وهو السعر المستخدم في حالة تخلي الشركة المالكة عن 
جزء من حصتها في السوق» لن يضع أي تكاليف إضافية على الشركة المستخدمة 
لشبكة الخطوط مادام أنه مبني على أساس تحقيق المقدار نفسه من العوائد الذي يمكن أن 
تحصل عليه الشركة المالكة للشبكة عند قيامها بكامل الخدمة بمفردها عند سعر المنافسة. 
هذا السعر »من الناحية الأخرى» يؤدي الى الكفاءة في تقديم كامل الخدمة لأنه مبني 
على أساس سعر المنافسة. ومن ثم» فإن أي مقدار من عدم الكفاءة يعني زيادة 
التكاليف بالشكل الذى يعرض الشركة المستخدمة للشبكة للخسارة. أيضاء فإن هذا 
السعر سيقدم حافزا للمستخدم الذي يستطيع تطوير أدائه عن طريق إدخال تكنولوجيا 
جديدة أو أساليب جديدة تؤدي إلى تخفيض تكاليف تقديم الخدمة بحيث يحصل على 
مار ذلك عن طريق الحصول على مقدار اكبر من الأرياح. 

والخلاصة أن لكل من الأسلوبين» فتح UE‏ من قبل الشركة المالكة للشركات 
المستخدمة أو فصل الأقسام الثلاث في شركات متعددة» إيجابياته وسلبياته. فالبدف من 
فصل ملكية خدمات fal‏ عن ملكية خطوط السكة نفسها هو إدخال المنافسة إلى 
القطاع. غير أن النتيجة قد تكون تحقيق بعض الخسائر التي تنجم عن طريق فقدان مزايا 
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الحجم الكبير. أيضا وعندما يكون حجم السوق صغيراء فقد لا يكون في الإمكان 
الحصول على منافسة فعالة. فوجود سوق كبير يسمح بدخول عدد كبير من الناقلين 
ومن ثم إمكانية تحقيق المنافسة. والمنافسة يمكن أن تكون فعالة عندما تكون جميع 
التجهيزات مكتملة بالشكل الذي لا يجعل هناك حاجة لاستثمارات جديدة للتوسع في 
الشبكة وما يترتب على ذلك من الحاجة لإعطاء حوافز لمثل هذه الاستثمارات. Lal‏ إذا 
كانت هناك حاجة لزيادة الاستثمارات» فإن العقود بين الشركة الناقلة والشركة المالكة 
لخطوط الشبكة يجب أن تأخذ في الاعتبار مشاركة جميع TER‏ الناقلة AW,‏ في 
المخاطرة والعوائد من جراء استكمال هذه الاستثمارات. ومن ثم» ليس هناك طرف 
واحد يتحمل مخاطرة استثمارات جديدة أو مخاطرة الحصول على قروض جديدة. By‏ 
حالة الحاجة لاستثمارات جديدة» فإن التسعير يجب أن يحتوى على حوافز للزيادة 
المطلوبة في الاستثمارات. 


(Y, V)‏ تسعير استخدام الشبكة 

الافتراض هنا أننا نواجه حالتين: الحالة الأولى هي حالة تقسيم الشركة إلى 
عدة شركات مختص إحدها بملكية شبكة خطوط السكة الحديدء Hoe, anes‏ 
شركات أخرى بخدمات النقل عن طريق تملك عربات النقل.الحالة ASW‏ هي حالة 
ogy‏ التكامل الراسى قبت 45 علكية شبكة DWUTSOUCZE ORB pled‏ 
النقل في يد شركة واحدة بحيث تعطي هذه الشركة للشركات الأخرى ABU‏ الحق في 
استخدام الشبكة. ويختلف السعر الذي يمكن أن تفرضه الشركة المالكة لشبكة 
خطوط السكة في LIS‏ الحالتين. ففي حالة انقسام الشركة إلى عدة شركات بحيث 
تكون هناك شركة تملك شبكة خطوط السكة الحديد وشركات أخرى تملك عربات 
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fal‏ وربا شركة AU‏ تختص بتملك المحطات وبعض الخدمات الأخرى» وهى 
الحالة الأولى» فإن مايهمنا هنا هو تسعير استخدام شبكة خطوط السكة الحديد 
نفسها وكذلك تسعير خدمات النقل. فكما أوضحنا من قبل ؛ فإن صناعة السكة 
الحديد تتميز بخصائص تجعل لبا وضعا خاصا من ناحية التسعير. فشيكة سكة الحديد 
نفسهاء كما تقدم من قبل » تعتبر من التكاليف الثابتة العالية والغارقة. كما أنها تتميز 
ميزة التكاليف المتناقصة التي تعطيها صفة الاحتكار الطبيعي. وقي هذا فهي تشبه 
gS cola » oll lu‏ ماف ILS‏ عدم الا o NS JI ces edo‏ 
معظمهاء من التكاليف الثابتة الغارقة التي يتتاقص متوسطها مع زيادة الإنتاج Le‏ 
يبرر سيادة الاحتكار الطبيعي في الإنتاح. 

وعندما يكون الخيار هو بقاء شبكة السكة الحديد AS gle‏ للدولة وفتح JUSI‏ 
للمنافسة في مجال النقل عن طريق تملك العربات من قبل عدة شركات خاصة ؛ فمن 
المفضل أن تقوم الدولة بفرض تعرفة تساوي التكلفة الحدية فقط » وهي التكلفة المبنية 
على أساس التكاليف المتغيرة. فالدولة فى هذه الحالة تتحمل تكاليف الصيانة والتشغيل 
التي تمثل التكاليف المتغيرة. وربما يكون من غير المناسب أن تحصل الدولة على أرباح 
مغل عوائد التكاليف الثابتة» خصوصا وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعود على الدولة واجتمع بصورة عامة من جراء بقاء خدمات النقل 
عدر البيكة Had!‏ تعمل Abn gS‏ مع UE OI ne Ja olny‏ السكةهسن قبل شركة 
واحدة من شركات القطاع الخاص يجعل الأمر مختلفا بعض الشيء. ففي هذه ULH‏ لا 
بد من حصول الشركة المالكة للشبكة على عائد يساوي على الأقل تكلفة رأس JUN‏ 
وهو العائد الذى يجب أن يحصل عليه المستثمر في حالة المنافسة التامة. وبهذاء فإنه لا 


يمكن أن يترك للشركة المالكة أن تسعر على أساس سعر الاحتكار بالرغم من أنها 


الشركة الوحيدة التي تملك شبكة خطوط السكة الحديد. وفي الأحوال التى يكون فيه 
سعر المنافسة أقل من المستوى الذي يعطي عائدا مناسباً للمستثمر» فإن هناك مبررا 
كاملا OY‏ تقدم الدولة إعانة بالشكل الذي يحقق عائدا مناسبا للمستثمر. وف الغالب 
أن السعر الذي يحقق عائدا مناسبا للمستثمر قد لا يتحقق بسبب تناقص التكاليف 
المتوسطة الكلية حتى الوصول إلى الطاقة القصوى من الإنتاج. لذاء OW‏ تساوي السعر 
مع التكلفة الحدية» وهو شرط التوازن في UL‏ المنافسة» يتحقق في هذه الحالة عند 
مستوى أقل من نقطة التساوي بين التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة الكلية. بمعنى 
oF x!‏ التساوي بين التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة الكلية محدث» وكماهو 
معروف» عند أدنى مستوى للتكاليف المتوسطة الكلية وقبل أن تبدأ هذه التكاليف 
بالتزايد؛ الأمر الذي قد لا يحدث أبدا إلا إذا وصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى» وهو 
ob al‏ الخدوث. وبهذا: فأن من المتوقع أن يتساوى السعر مع التكاليف الحدية عند 
نقطة أدنى من التكاليف المتوسطة الكلية Ut‏ يستدعى تغطية الفرق عن طريق الإعانة أو 
عن طريق فرض سعر يساوي التكلفة المتوسطة الكلية عند أدنى حد من هذه التكاليف 
بغض النظر عن مستوى التكلفة الحدية. 

ويي حالة تقديم الشركة لكامل الخدمة أي بقائها في حالة تكامل رأسي» وهي 
UI‏ الثانيةء فان السعر سيتحدد على أساس جود CMS‏ الأولى هى التكلفة 
rises‏ والثانية هي تكلفة الفرصة البديلة. ومن cd‏ فإنه يمكن تحديد سعر الوحدة» أي 
استخدام شبكة السكة الحديد فى هذه الحالة كالتالي : 

سعر الوحدة = التكلفة الحدية + تكلفة الفرصة البديلة عن كل وحدة 

وسنقوم فيما يلي بشرح المنطق وراء استخدام هذا السعر المركب عن طريق 
إعطاء JUL‏ التالي : افترض أن هناك شركتين تقدمان المستوى نفسه من الخدمات بين 


نقطتين حيث تسير كل منهما على خط سكة حديد مواز للخط الآخر وتفرضان نفس 
التعرفة على الطن من السلع المنقولة وكذلك تعرفة متشابهة على الراكب الواحد. وكما 
هو واضح من الشكل رقم (n, V)‏ أن كلتا الشركتين (س) و(ص) تعملان في خدمات 
النقل بصورة متوازية من النقطة (ب) إلى النقطة (ج). 


الشركة (س) 


(C1 


الشركة (ص) 


الشكل رقم Y, Y)‏ تسعيرة شبكة السكة الحديد. 


من الناحية الأخرى فإن الشركة (س) تمتلك وتعمل على الخط الذي يبدأ من النقطة 
C)‏ إلى النقطة (ب). وسنفترض هنا أن هناك رغبة من قبل شركة (ص) أن تستخدم 
LS Asl aS JE aL‏ الشركة Belly ) s)‏ مب التقطة 03 إل Leal‏ )2( 
والافتراض هنا أن النظام يفرض على الشركة (س) إعطاء الحق للشركة (ص) 
باستخدام هذه Lex‏ ومن تم ole‏ هناك Lo‏ يجب ol‏ تفر ضه الشركة w)‏ ( 
المالكة لبذا الخط على الشركة (ص) الراغبة في استخدام هذا الخط. ومن المؤكد أن 
هدا السعر سوف لن يكون عائقا لتمتع الشركة (ص) بحق الاستخدام. فالشركة (س) 
s Y‏ لما فرض التعرفة التي تريدها والذي قد يكون Ule‏ إلى درجة الحد من 
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استخدام الشركة (ص) للشبكة. فالسعر هنا يجب أن يعوض الشركة (س) عن 

إجمالي التكاليف التي تتحملها نتيجة استخدام الشركة (ص) للشبكة المملوكة 

للشركة (س) بحيث لا يضر هذا السعر: في الوقت نفسه» بالشركة (ص). إن إجمالي 

التكاليف التى يمكن أن تتحملها أي من الشركتين تشمل التكلفة الحدية» كما تشمل 

أيضا تكلفة رأس المال الذي يمكن أن يعبر عنه بمقدار الفائدة على القروض عندما 

يكون رأس JUI‏ مقترضا. لنأخذ على ذلك مثالا نفرض أن التكلفة الإضافية (الحدية) 

للشركة المالكة لنقل طن من البضائع من النقطة (أ) إلى النقطة Co)‏ هي ستة ريالات 

وان التكلفة الإضافية لنقل الطن من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) هى ستة ريالات» 

نفرض أيضا أن سعر المنافسة لنقل الطن على كامل الخط على المسار الخاص بالشركة 

(س) من النقطة (أ) إلى النقطة Cr)‏ هو ٠١‏ ريال » وهو السعر الذي تفرضه الشركة 

المالكة على كل طن ينقل على عرباتها على هذا المسار. هذا يعني أن الشركة المالكة 

لكامل الخط تستطيع تحقيق مبلغ ثمانية ريالات على كل طن تستطيع نقله من النقطة 

)|( إلى النقطة (ج). هذا المبلغ هو في الواقع عائد على تكاليفها الثابتة لإجمالى 

المسار : 

الربح المتحقق = Yo; ٠١‏ —1 ريالات - V‏ ريالات = ۸ ريالات 

فلو قاصت الشركة (هى)؟يتقل كمية مح الشكتات J ool‏ تنس Sle tt eS‏ 
Aad‏ بالطن التى كان من الممكن أن تنقلها الشركة (س) باعتبارها المالك الوحيد 
لكامل المسار من C)‏ إلى (ج)ء ob‏ هذا يعني أن هتاك Aui Lo CU d‏ على الق i$‏ 
(س) تقدر ب ثمانية ريالات على كل طن. تحققت هذه النتيجة» أي الا نخفاض ف 
fadi‏ للشركة (س) نتيجة لسماحها للشركة (ص) بنقل البضائع عبر المسار المملوك 
لبا من النقطة )1( إلى النقطة (ب)؛ أي أن هناك تكلفة فرصة بديلة تحملتها الشركة 
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(س) نتيجة لسماحها للشركة (ص) باستخدام المسار المملوك لما. لذاء فإن المنطق 
يقول Ob‏ على الشركة (صن) أن تعوض الشركة (س) spe‏ هذا المقدار من الا نخفاض 
في الإرباح عن كل طن قامت الشركة (ص) بنقله من النقطة CD)‏ إلى النقطة (ج) وشكل 
بذلك فرصة ضائعة على الشركة (س) لنقله عبر كامل المسار. باختصارء إن أمام 
الشركة yo)‏ ( عدة خيارات : 

١‏ - الاستمرار على مسارها الأول فقط المتمثل بالنقل من النقطة (ب) إلى 
النقط (ج) عبر الخط المملوك لها وذلك استمرارا للأعمال التي كانت تقوم بها أصلا. 

=Y‏ استخدام كامل المسار من النقطة C)‏ إلى النقطة (ج) عبر المسار (س) 
وذلك عند بدء الرحلة من النقطة (أ). وبهذا يكون هناك مبرر لدفع كامل المبلغ المقدر 
Shed;‏ 

-Y‏ القياح باستخدام الجزء من JE)‏ (ب) فقط والمملوك للشركة (س)ء 
وبهذا OB‏ إجمالي ما يجب على الشركة (ص) دفعه للشركة (س) هو فقط ١5‏ ريالاء 
حيث يشكل هذا المبلغ إجمالي التكلفة الحدية المقدرة ب ستة ريالات للطن وكذلك 
تكلفة الفرصة البديلة المقدرة ب ask‏ ريالات للطن. 


(Y, Y)‏ الكفاءة في التسعيرة المزدوجة 
إن النتيجة الحاسمة لمثل هذا التسعير هي تحقيق الكفاءة المتوقعة من قبل طرفي 
العقد. فالكفاءة الاقتصادية تتطلب الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج. ومن ثم نجد أن 
المنشأة التى تقدم السلعة سواء كانت الشركة المالكة أو الشركة المستأجرة يحب أن تتميز 
بالكفاءة من حيث استخدامها للعمل والطاقة وجميع عناصر الإنتاج الداخلة في تقديم 
هذه الخدمة. هذه العناصر تشكل إجمالي التكاليف التي يجب أن تكون عند حدها 
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الأدنى حتى تستطيع أن تبيع بالسعر SLM‏ « وبهذا OL‏ التكلفة الحدية الناجمة عن 
الاستخدام الأمثل للموارد ستكون في هذه الحالة هي الأقل بالمقارنة إلى منشأة أخرى 
لا تستطيع أن تقدم الخدمة بالمقدار نفسه من الكفاءة. نتيجة لذلك فإن المنشأة التي 
تستطيع أن تقدم الخدمة بأقل التكاليف › هى المنشأ plated‏ يكن أن isiyi gat‏ نستنتج 
Le‏ تقدم as y sled ol‏ كفاءة هي المنشأة التي يحب أن تقدم الخدمة سواء كانت 
المنشأة المالكة أو Tea sled!‏ 

عودة LIU‏ السابق» فقد افترضنا أن السعر الذى يمكن أن تنتقل به الشركة 
(س) من النقطة (أ) إلى النقطة (ج) هو ٠١‏ ريالا للطن. من هذا المبلغ هناك مبلغ ستة 
ريالات تكلفة نقل الطن من النقطة (D)‏ إلى النقطة (ب) و ستة ريالات تكلفة نقل الطن 
من النقطة (ب) إلى النقطة (ج). ومن ثم فإن المستأجر لكامل المسافة يمكن أن يدفع 
كامل المبلغ إذا استخدم كامل المسار المملوك للشركة (س). من الناحية الأخرىء فان 
استخدام الشركة (ص) لحزء من المسار يترتب عليه تحملها فقط لجزء من هذه التكلفة. 
الافتراض هنا أن الشركة (ص) ستستخدم فقط جزءا من الخط الذي تملكه الشركة 
(س) والذي يبدأ من النقطة )1( وينتهي في النقطة (ب)» Ley‏ تقوم من الناحية الأخرى 
باستخدام المسار الخاص بها الذي ينطلق من النقطة (ب) إلى النقط (ج). ومن ثم فإن 
على الشركة (ص) أن تدفع فقط مبلغ Vy ١٤‏ للشركة (س) pe pred‏ اسعخدامها 
ذلك الجزء من المسار المملوك للشركة (س). ويمكن هنا افتراض عدة حالات : 

| - أن تكون التكلفة الإضافية التي تتحملها الشركة (ص) لنقل الطن 
الواحد من البضاعة من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) عبر المسار الخاص بها هي CU‏ 
ريالات. في هذه الحالة فإن التكلفة الإجمالية التى تتحملها الشركة (ص) لنقل الطن 
الواحد من (أ) إلى (ج) ۲۲ ريالا منها VE‏ ريالا تقدمها الشركة (ص) إلى الشركة (س) 
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نظير استخدامها جزءا من المسار المملوك للشركة (س) وثمانية ريالات التكلفة الإضافية 
التي تتحملها الشركة (ص) نظير تقديم الخدمة عبر مسارها من النقطة (ب) ؛ إلى 
النقطة (ج). في هذه الحالة فإن الشركة (ص) أقل كفاءة من الشركة (س) في تقديم 
كامل الخدمة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) وذلك OY‏ السعر الذي تتقاضاه الشركة 
(س) على كامل المسار هو VL) ٠١‏ وعدم الكفاءة هنا لا Git‏ المصلحة Halll‏ الأمر 
الذي يعني أنه من المفضل أن تقوم الشركة (س) بتقديم كامل الخدمة. 

Y‏ - أن التكلفة الإضافية التى تتحملها الشركة (ص) نتيجة لنقل طن واحد 
من البضائع من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) عبر المسار الخاص بها هي ستة ريالات 
فقط. هنا نجد أن كامل المبلغ الذي سوف تتحمله الشركة (ص) هو ٠١‏ ريالا. لذاء فإن 
كلتا الشركتين مؤهلتان» على أساس مبدأً الكفاءة» لتقديم كامل الخدمة. 

Y‏ أن تكون التكلفة الإضافية لنقل طن من البضائع التي تتحملها الشركة 
(ص) على المسار المملوك UJ‏ والممتد من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) هي أربعة ريالات 
فقط. هذا يعني أن هناك انخفاضا في تكلفة نقل الطن الواحد من البضائع بمقدار ريالين 
على كامل المسار» حيث تصبح التكلفة الإجمالية لنقل طن البضاعة من النقطة (أ) إلى 
النقطة (ج) هي VA‏ ريالاً. وحيث إن الشركة (ص) تحصل على ٠١‏ ريالا على JE‏ 
الطن الواحد وتدفع VE‏ ريالاً للشركة Ce)‏ فإن الشركة (ص) سوف تحقق رجا 
LiLo!‏ على ball‏ الواحد ply‏ ريال ق هته OL) UL‏ تفر 3$ PST ga (ge)‏ 
كفاءة في تقديم الخدمة نظرا لاستخدامها الكفوء للموارد حيث يترتب على ذلك ادخار 
للمجتمع يقدر بريالين على الطن الواحد. ولهذا يجب أن تتخلى الشركة (س) عن 
تقديم الخدمة وتقوم بتأجير الخط للشركة (ص) لتتولى كامل المهمة. 


وبالرجوع إلى المثال السابق نجد أن وجود أي تشريع يلزم الشركة (س) بتأجير 
مسارها من O‏ إلى (ب) عند سعر يقل عن ١4‏ ريالاً لتقل الطن الواحد سيضر 
بالمصلحة العامة. فعلى افتراض أن المنظم قرر فرض سعر يساوي bis YL, ١‏ بدلا 
من M‏ ريالاء فإن ALM‏ الذي تحصل عليه الشركة (س) سيكون خمسة ريالات: 
كعائد فرصة بديلة؛ بدلا من ثمانية ريالات في حال استخدام الشركة (ص) لكامل 
امسار من (أ) إلى (ج)؛ وبذلك تحصل الشركة (ص) على ربح أضافي يقدر بثلاثة 
ريالات عن الطن الواحد وذلك على اعتبار أنها ستحقق ٠١‏ ريالاً عن كل طن تنقله 
على كامل BLU‏ فلو افترضنا افتراضا إضافيا أن التكلفة الحدية للشركة (ص) لنقل 
طن البضائع من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) عبر المسار المملوك لبا هو سبعة ريالات 
بدلا من ستة ريالات» وهو مبلغ يزيد بمقدار ريال واحد على التكلفة الإضافية التي 
يمكن أن تتحملها الشركة (س) لنقل الطن من البضائع عبر نفس المسار: Lol‏ بهذا 
نسمح للشركة JEN‏ كفاءة وهي الشركة (ص) بتحقيق ربح أضافي يصل إلى ريالين. 
ويعتبرهذا الربح الإضافي تحويلا من الشركة (س)؛ وهي الشركة الأكثر كفاءة؛ إلى 
الشركة (C uo)‏ وهي الشركة الأقل كفاءة. 


(Y, Y)‏ تجارب الدول في خصخصة السكة الحديد 
الا رج قامت الحكومة بتخفيض الإعانات لقطاع السكة الحديد بشكل 
كبير جدا. وقد أمكن استيعاب هذا الا نخفاض في الإعانات عن طريق زيادة إنتاجية 
العمالة من ناحية » وتخفيض عدد العمال من الناحية الأخرى. على سبيل المثال انتقلت 
شركة فيرو كلير NE‏ جنتينا (Argentinos Ferrocarills)‏ إل القطاع الخاص»ء وكانت هذه 
الشركة تستخدم حوالي 15,5٠١‏ شخصإا ضمن جهازها في العام a NAAA‏ وقد 
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انخفضت تلك العمالة بشكل جذري حيث وصلت إلى ١9.3147‏ شخصا في العام 
4م. من هذا العدد هناك ۷.1٠۳١‏ شخصا يعملون في الجزء من الشركة الذي JEN‏ 
لى القطاع الخاص. وبقي ١7.0174‏ شخصا يعملون مع القطاع العام الذي كان يدير 
ثلاثة خطوط بقيت في انتظار الانتقال إلى القطاع الخاص . وعلى خطوط العاصمة 
JE‏ أيرز سب واي ) (Buenes Ars Subway‏ التي يعمل فيها t+‏ ۰ شخص أمكن 
تخفيض هذا العدد إلى النصف. وقد قامت الحكومة بتعويض هذه العمالة بمبلغ ٠٠٠١‏ 
مليون دولار موجب قرض من البنك الدولى )1994 .(Kogan,‏ ونما يجدر ذكره هنا أن 
هناك جزءا كبيرا من تلك العمالة تم الاستغناء عن خدماتها نتيجة الاستغناء عن السكة 
نفسها. فقد توقف العمل على بعض الخنطوط خصوصا بالنسبة للخطوط داخل المدن» 
حيث خفضت هذه الخدمات بمقدار ثلاثة أرباع الخدمة التي كانت موجودة أصلا. 
وبهذا Lady cnt pie (UU Les CLS Jone paati‏ عذا J ols‏ 
الركاب داخل المدن OF‏ استخدام السكة الحديد بصورة عامة كان يزداد وإن كانت تلك 
الزيادة ضئيلة . بمعنى آخر تم إلغاء الخدمات الزائدة. وفيما يتعلق بخدمات نقل البضائع 
فت الخصخصة على أساس التقسيم إلى خمسة أجزاء. من بين هذه الأجزاء الخمسة 
كان هناك Olt!‏ منها let‏ أرياحاء .و واحد على وشك الأفلاس» NSW OLE S‏ 
يمكن أن يكونا على حافة الإفلاس. 

وقد -جاءت eal‏ التحديات التى قابلتها صناعة السكة الحديد ف Osce o‏ من 
الشاحنات. فقد ساعدت الكثير من العوامل على cle‏ الشاحنات في فرض المنافسة 
على السكة الحديد. من هذه العوامل أن معظم المسافات التى تخدمها هذه الشاحنات لا 
ضرائب على استخدام الطرق السريعة المسفلتة ولا على التلوث الذي يمكن أن تحدثه 
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هذه الشاحنات. كل هذا مكن أصحاب الشاحنات من تخفيض أسعار النقل مما أجبر 
السكة الحديد أن تخفض أسعارها أيضا. وقد ترتب على ذلك انخفاض ف إيرادات 
السكة الحديد واغخفاض في نفقاتها الاستثمارية التي كان من المفترض أن تنفق من أجل 
التوسع و تحسين الاد مات: وهو ما نصت عليه عقود الامتياز التى جاءت مع عملية 
الخصخصة. من الناحية الأخر ى » فإن بعض السياسات التي استخدمتها حكومة 
الأرجنتين في عهد الرئيس كارلوس منعم أدت إلى تخفيض الطلب على خدمات 
الشحن عبر السكة الحديد» ومن ثم زادت من تفاقم المشكلة )1995 (Gomez-Ibanez‏ 

وفيما يتعلق بخدمات نقل الركاب في المناطق الحضرية؛ كان هناك شىء من 
التأخير في تسلم الشركات ال حائزة على الامتياز لبعض الخطوط من قبل الدولة. أحد 
الأسباب ق هذا التأخير كان تآخر الشركات التي حصلت على الامتياز في التعاقد مع 
العمالة اللازمة وتدريبها وكذلك تأخرها في شراء بعض المعدات والأجهزة اللازمة. 
وربما كانت هناك مماطلة غير مبررة من قبل هذه الشركات للحصول على وقت أكبر 
وذلك بحجة أن هناك نوع من الانحدار في معنويات الإدارة والعمالة الموجودة نتيجة 
للخوف على مستقبلها. ومن ثم» لم تكن هناك ae‏ بن ابل هل العمالة 
للعمل من أجل إنجاح الشركات المخصصة. كذلك» OP‏ بعض الزيادة غير المتوقعة في 
ركاب المدن استدعت زيادة الاستثمار والتوسع ؛ ولبذا قامت الشركات المخصصة 
بطلب بعض الإعانات الحكومية من أجل زيادة العربات التي تقوم بنقل ركاب المناطق 
الحضرية. وحيث أنها حصلت على مقادير متواضعة من الإعانات فإنها لم تقابل 
الزيادة في الطلب على خدمات نقل الركاب في هذه المناطق بزيادة LEE‏ من 
cl syl‏ والتوسع مع أن الحاجة إلى ذلك كانت ماسة. 


Vo LALI 4S JI خصخصة قطاع‎ 


Y‏ بريطانيا: دخلت صناعة السكة الحديد إلى الملكية الحكومية بعد العام 
EA‏ م عندما ازدادت النزعة القومية لتطبيق الاشتراكية على معظم القطاعات 
الاقتصادية في البلاد. ley‏ عملية خصخصة السكة الحديد في بريطانيا صعوبتين 
رئيسيتين» وهما من الصعوبات العامة التى يكن أن تميز خصخصة السكة الحديد في 
أي دولة. الصعوبة الأولى : أن صناعة السكة الحديد لا تجابه بمنافسة حقيقية من داخل 
الصناعة نظرا لصعوية ذلكء وإن كانت هذه المنافسة موجودة فعلا من خارج القظاع: 
خصوصاً المنافسة التي تأتي من قطاعي الشاحنات والنقل الجوي في بعض الأحيان. 
أيضا فإن تكاليف السكة الحديد لبا خصائص التكاليف المتناقصة التي تملي حالة 
الاحتكار الطبيعى في خطوط شبكة السكة الحديد نفسهاء وإن كان ذلك لا ينطبق على 
القاطرات. بالإضافة إلى Ol US‏ تكاليف شبكة السكة الحديد تعتبرء إلى حد يعيد: 
من التكاليف الغارقة. وقد سبق أن أسهبنا في شرح معنى التكاليف الغارقة في عدة 
مناسبات من هذا الكتاب. وقد أشرنا أيضا إلى أن هذه الصعوبات أدت إلى ظهور بعض 
الاقتراحات التي تدعو إلى فصل خطوط شبكة السكة الحديد عن القاطرات بحيث 
تختص شركة واحدة بملكية شبكة السكة الحديد وتبقى هذه الشبكة تعمل في JE‏ 
الاحتكار الطبيعى» بينما يفتح ال جال للمنافسة من قبل عدة شركات في تملك القاطرات. 
Ll‏ الصعوبة الثانية فهى : مقدار الإعانات التي كانت تقدم لهذا القطاع في بريطانيا. فقد 
بلغت هذه الإعانات في عام ۱۹۸۷م ما يقرب من ربع ميزانية ذلك القطاع( VAT‏ 
مليون جنية إسترليني). فقدء كانت هناك حاجة ماسة للحصول على الإعانات 
الحكومية حتى بعد الخصخصة. 

هذه المشاكل وغيرها حدت بالبعض إلى الدعوة إلى إبقاء قطاع السكة الحديد 
في بريطانيا في ظل الملكية الحكومية لما لبذا القطاع من أهمية وللأسباب التي ذكرت 


diia‏ 3 هناك من یری )1995 (Vickers and Yarrow‏ أنه يمكن بيع هذا القطاع إلى 
القطاع الخاص على أن يعمل في ظل الاحتكار الطبيعي ويخضع» في الوقت نفسه: 
للعديد من الأنظمة والقوانين. ويعترف هؤلاء بصعوبة تطبيق مثل هذه الأنظمة 
والقوانين خصوصا في ظل غياب تموذج للمنافسة يكن تطبيقه على هذا القطاع. 
ويضيف نفس الباحثين أنه من المعروف أن السكة نفسها غير مريحة وأن العوائد المالية 
التي ستحصل عليها الدولة عند بيعها إلى القطاع الخاص غير كبيرة. ولبذاء فإنه قد 
يكون من امحبذ إبقاء شبكة خطوط السكة الحديد نفسها في ملكية الدولة؛ وفتح SAN‏ 
للمنافسة من قبل القطاع الخاص على أساس التجربة في تملك عريات النقل. 


خلاصة الفصل 

أوضحنا في هذا الفصل أن من أهم الخصائص التي تتميز بها صناعة السكة 
الحديد عن غيرها من خدمات النقل هو وجود التكاليف الغارقة في شبكة السكة نفسها 
Ale ina‏ وهي بذلك تشبه شبكة تمديدات المياه وتمديدات الكهرباء. وحيث إن 
أحد الأهداف الرئيسية للخصخصة هو تحقيق المنافسة في القطاع فقد كان لدينا خياران 
لتحقيق هذا البدف الأو ل: هو الإبقاء على التكامل الرأسي في الصناعة والذي يعني 
ملك شركة واحدة لشبكة خطوط السكة الحديد مع قيامهاء في الوقت نفسهء بخدمات 
Jo‏ عن طريق تملك عربات للنقل وربا elas‏ القطار مع وجوب إعطاء بقية 
الشركات الأخرى حق استخدام شبكة خطوط السكة الحديد والمحطات. والخيار 
الثاني : هو فصل الصناعة إلى عدة شركات بحيث تكون هناك شركة واحدة 3$ la‏ 
تتملك شبكة خطوط السكة الحديد حيث يتميز هذا الجزء من الصناعة بالاحتكار 
الطبيعي. ويفتح LEI‏ لعدة شركات لتملك قطاع النقل عن طريق تملك العربات 
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وتمتلك شركة أخرى المحطات. وف كلتا الحالتين على الشركة المستخدمة لشبكة السكة 
أن تدفع للشركة المالكة مقابل هذا الاستخدام. وقد حددنا قيمة الاستخدام على أساس 
السعر المركب الذى يتكون من التكلفة الحدية وتكلفة الفرصة البديلة. وقد وضحنا أن 
هذا السعر يحقق الكفاءة في الإنتاح ؛ ay‏ فرظو le‏ الشركات الداخلة في الصناعة› 
المالكة والمستخدمة» وجوب استخدام الموارد بكفاءة وإلا تعرضت للخسارة أو 
انخفاض الأرباح. 

وف تجارب الدول تعرضنا لخصخصة الصناعة في كل من الأرجنتين وبريطانيا. 
وفي LIS‏ التجربتين استخلصنا أن الصناعة لم تحقق النجاح المنشود نتيجة لاستمرار 
حاجتها للاعانة الحكومية من ناحية» ولتعرضها للمنافسة الحادة من قبل قطاعات 
النقل الأخرى مثل قطاع الشاحنات وقطاع النقل الجوي. وقد دعت هذه المشاكل 
العديد من | 5< لختصين إلى المناداة بوجوب إبقاء هذا القطاع في ظل ملكية الدولة 
وإخضاعه» في الوقت نفسه› للأنظمة التي يمكن أن تطبق على القطاع الخحاص من 
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خصخصة قطاع Jill‏ الجوى 


تختلف خصائص قطاع الطيران بعض الشيء عن خصائص السكة الحديد» فالطيران 
يتكون من مطارات وطائرات وخدمات مساندة. وإذا قمنا بفصل خدمات النقل نفسها 
أي ملكية أسطول النقل عن ملكية المطارات» وكذلك عن بقية الخدمات الأخرى ؛ 
فإن هذا قد يساعد على تحليل القطاع من ناحيتي التكاليف والأسعار. فكلا النوعين 
من الخدمات» النقل as conl Lal s‏ سن ILS‏ الا ةة Oly Fp SI‏ كانت 
التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف أكبر فى حالة المطارات منها فى حالة الطائرات. 
ويمكن النظر إل ىالتكاليف الثابتة ف المطارات› التي تتكون من المباني والمدرجات › 
علىأنها وإلى حد كبير من التكاليف الغارقة. وهذا لا ينطبق بالضرورة على الطائرات 
التى يمكن أن يعاد بيعها في حالة إفلاس الشركة By‏ حالة كون هذه الطائرات في حالة 
جيدة. وما نود معرفته هنا هو مدى الأثر الذى يمكن أن تتركه عملية الخصخصة في 
بعض المتغيرات» مثل ازدياد المنافسة في القطاع » وأرباح القطاع» وأسعار النقل» ونوع 
وجودة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران» ومدى الأمان الذي تتمتع به صناعة 
النقل الجوي. وتقدم صناعة النقل الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية إجابات مفيدة 
عن هذه الأسئلة. فقد كانت صناعة النقل cpt!‏ في الولايات المتحدة منذ نشأتها من 
oles!‏ القطاع الخاص ولكنها خضعت منذ مدة» وعلى وجه التحديد منذ منتصف 


v4 


السبعينيات» إلى فتح القطاع للمنافسة مع إخضاعه لبعض الأنظمة والقوانين التي يرى 
المنظم وجوب الالتزام بها من قبل شركات الطيران والتي تتعلق في معظمها بالمنافسة 
TOF‏ وكذلك نظم السلامة التى يجب أن تطبق في هذه الصناعة. وسنحصل على 
إجابات لہذه الأسئلة من خلال دراستنا للنتائح التي جاءت بها عملية الخصخصة في 
المملكة المتحدة» وهي بلا شك من الدول المهمة التى انتقلت فيها تلك الصناعة من 
القطاع العام إلى القطاع الخاص. وأخيراء سنقوم بدراسة تجربة خصخصة شركات 
النقل الجوي في المكسيك. وتعتبر تجربة خصخصة هذه الشركات في المكسيك من 
التجارب المثيرة حيث عكست أثر الإدارة والتخطيط السليم في مدى نجاح عملية 
الخصخصة. على أننا يجب أن نشير هنا إلى أن دراستنا لهذا الموضوع تستوجب الفصل 
بين شركات الطيران والأنظمة والقوانين التي تنظم هذا الفرع من الصناعة» وبين ملكية 
المطارات وإدارته وهو ما نود عمله هنا. 


(£,Y)‏ خصخصة شر كات الطيران 

(EY)‏ تجربة تحرير قطاع JAN‏ الجوي الأمريكي 

في البداية نود الإشارة إلى أن تحرير هذا القطاع في نهاية السبعينيات أدى إلى 
نشوء العديد من الشركات الصغيرة مثل شركة (People Express)‏ وشركة طيران 
فلوريدا (Florida Air)‏ غير أن القطاع شهد الكثير من الاندماجات فى نهاية الثمانينيات 
ما جعل معظم الشركات الصغيرة تختفي مرة أخرى عن طريق الاندماج مع الشركات 
gh 8S‏ مع شركات صغيرة أخرى. 

وقد أوضحت بعض الدراسات )1995 (Morrison and Winston‏ أن المنافسة قد 
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بثبات حتى العام cA YAT‏ ثم بدأت في الانخفاض بعد ذلك كنتيجة مباشرة 
للاندماجات بين شركات الطيران التي أشرنا إليها. غير أن عدد الشركات عاد للزيادة 
منذ عام 1919م حتى Oly‏ كانت وتيرة الزيادة تمر بفترات من الا نخفاض فى بعض 
الأحيان نتيجة لإفلاس بعض الشركات أو نتيجة للتباطؤ الاقتصادى الذي تشهده 
الولايات المتحدة من حين إلى آخر. وعلى وجه الخصوص فان المنافسة قد ا نخفضت 
بمقدار ZY‏ على المسافات التي تقل عن ٠٠١‏ ميل وذلك بين عام e YAVA‏ وعام 
۳ح» بينما زادت على المسافات الطويلة التي تزيد عن ٠٠٠١‏ ميل» وذلك بنسبة 
I V*‏ وبصورة عامة » فقد ازدادت المنافسة على المسارات حتى Oly‏ كانت قد ا نخفضت 
بعض الشيء على مستوى الدولة بكاملها. وما نود معر فتة في هذه الحالة هو SY‏ الذي 
تتركه هذه الزيادة في المنافسة كل من الأسعار وجودة الخدمة والأرباح ودرجة الأمان في 
هذه الصناعة. 

كنتيجة مباشرة لتحرير القطاع وزيادة المنافسة بدأت الأسعار فى الا نخفاض 
c ue ud‏ حيث كان متوسط السعر في عام ۱۹۹۳م مساويا لثلشي متوسط السعر في 
عام a NAVI‏ مع ملاحظة أن السعر زاد بعض الشيء على المسافات التي تقل عن 
٠‏ ميل وانخفض عن المسافة التي تزيد عن إلف ميل. والاستنتاج أن تحرير القطاع 
أدى إلى زيادة الإنتاجية بين 41.7 إلى AV‏ سنويا. بعض هذه الزيادة في الإنتاجية كان 
نتيجة لزيادة معامل التحميل e‏ بهذا فإن الزيادة في الإنتاجية يمكن أن تكون ANY‏ فة ط 
بين عام ٦۱۹۷م‏ وعام 1947 ca‏ حيث بلغت نسبة الزيادة التراكمية في الإنتاجية خلال 
هذه الفترة /.4/. الاستنتاح النهائي هو أن تحرير القطاع col‏ إلى انخفاض متوسط 
أسعار تذاكر السقر بنسبة OA‏ وينطبق المنطق نفسه على المسارات الدولية. فقد 
جات أسعار ola le St‏ ارات ud JBL Ue y WL Lol!‏ 
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الأسعار. والإشارة هنا إلى أنه كان في الإمكان أن يكون هناك نوع من الا نخفاض في 
Tq‏ حتى في ظل تحديدها بموجب القوانين» لو أن الأنظمة التي تحدد الأسعار 
أخذت في الاعتبار وبشكل جيد التكاليف وكذلك الطلب بالمقارنة بالعرض فى خدمات 
الطيران. 

ومن ناحية نوعية الخدمة» SU‏ عدة معايير يكن أن تستخدم كمؤشر 
للدلالة على هذه النوعية» منها نوعية الوجبات الغذائية: ولياقة الجهاز cA all‏ 
وكيفية الاهتمام بالحقائب» وطول أو قصر صفوف الركاب» والوقت الذي يقضيه 
المسافر حتى ينتهي من eU]‏ إجراءات السفر وتكرار الرحلات بين المدن المختلفة فيما لو 
كانت الرحلات مباشرة بين المسافات المختلفة أو فيما لو كان يجب على المسافر أن يقوم 
يتغيير الرحلة حتى يصل إلى الجهة المرغوية. بعض هذه المؤشرات صعبة القياس 
والبعض الآخر Se‏ القياس. فقبل تحرير القطاع كان نظام الطيران المدني يوضح 
المسارات التي يمكن لكل شركة أن تطير عليها. وبعد تحرير القطاع اشترط نظام الطيران 
full‏ أن oa‏ كل شركة مطارا رئيسيا ليكون حورا (Hub)‏ لرحلاتها ومن ثم يمكن أن 
تنطلق منه إلى أي مطار عبر عدة مسارات حتى تنتهي رحلتها في مطار معين تعود منه 
بعد ذلك ربما عبر نفس المسارء حتى ولو تطلب الأمر أن تقضي الليل في ذلك المطار 
.(Spoke)‏ وقد أعطى هذا التنظيم تكرارا أكثر للرحلات التي يمكن أن يحصل عليها 
المسافرون بين المطار ا حور ونقطة النهاية» Gy‏ أي اتجاه بين هاتين النقطتين. والنقطه 
السلبية هنا هو أنه على المسافر أن يغير الرحلة في أى مرحلة من الرحلة قبل الوصول 
إلى النقطة النهائية. غير أن ذلك كان يحدث أيضا في ظل النظام القديم» أي قبل تحرير 
القطاع « وبنفس المقدار من حيث عدد تغيير الرحلات. ومع هذا لم يكن على المسافر 
أن يغير الشركة حتى ولو كان عليه أن يغير الرحلة ما يعني استمرار انتقال أمتعته على 


خصخصة قطاع النقل الجوي AY‏ 


كامل المسار حتى نهاية الرحلة. ومن السلبيات أيضا أن تحرير القطاع وزيادة المنافسة 
bol‏ إلى زيادة مدة انتظار الرحلة في المطارات إلى مدة تصل إلى خمس دقائق ف المتوسط 
وزيادة الوقت الذي تستغرقه الرحلة بين أي نقطتين. غير أن الزيادة في المدة التي 
تستغرقها الرحلة قد يكون ناجما عن محاولة الادخار في الوقود عن طريق تخفيض 
السرعة. وقد تكون الزيادة في الوقت ناجمة» في بعض الأحيان» عن أسباب خارجة 
عن 230 مثل اضرابات العمال. وكلا العاملين لا يمكن إرجاعهما بالضرورة إلى 
تحرير القطاع كسيب رئيسي في زيادة الوقت اللازم لإنهاء الرحلة. ومن السلبيات 
كذلك أن زيادة عدد ool OLS JI‏ إلى زيادة عدم المقدرة فى الحصول على المقعد 
المناسب وعلى الرحلة والوقت المناسب في بعض الأحيان. غير أن هذه الزيادة في 
الركاب» على الأقل بالنسبة للمسافات التي تزيد عن ٠٠٠١‏ ميل» ساعدت على 
تخفيض تكلفة المسافر ومن ثم تخفيض سعر التذكرة. ومن السلبيات أيضا اشتراط 
الحجز المقدم وفرض رسوم على إلغاء هذا الحجز وربما اشتراط مدة معينة للبقاء في 
نقطة نهاية الرحلة قبل التمكن من العودة. وهذه كلها عوامل ربما تضاف إلى المضايقات 
للمسافر التي قد تجعله يضحي في بعض الأحيان بالسعر الأقل في سبيل عدم التعرض 
lolol ad’‏ 

وفي جانب الأرباح» لم تحقق الشركات بالرغم من زيادة الركاب» ومع 
الأخذ في الاعتبار ا نخفاض الأسعارء أي زيادة في الأرباح. وفي الواقع» فإن بعض 
الشركات قد مرت بفترات صعبة خلال الفترة ۱۹۹۰ -1147م أدت إلى بيع أصول 
بعضها مثل شركة بان أمريكان (Pan American)‏ وإيسترن (Eastern)‏ ومد وای 
(Midway)‏ وكان على شركات الطيران» وذلك بالنسبة للرحلات المجدولة من سنة 
٠ع‏ إلى سنة ۱۹۹۳م » أن تحقق نسبة ANY‏ كأرباح قبل الضريبة كعوائد صافية 


A$‏ خصخصة قطاعي النقل والإتصاللات 


للاك الأسهم بعد دفع أقساط الديون. بمعنى أن تحقق 70 عائد تشغيل حتى تحقق 
التعادل «(Breakeven)‏ ولكى تظل تعمل بدون Ty Ww‏ وهو أمر لم يتحقق. ويرجع 
الک هين اساب خسارة الشركات إلى الركود الاقتصادي الذي ساد في بداية 
التسعينيات وعدم قدرة الشركات على التنبؤ بذلك الركود ما نتح منه بعض السلبيات 
على La) eel‏ فإن هذه الشركات لم تتمكن من أخذ الترتيبات اللازمة لمواجهات 
بعض العوامل الأخرى مثل حرب الخليج التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود حتى ولو 
لفترة وجيزة من الزمن» واشتداد المنافسة وجنوح كل من الأسعار والإيرادات إلى 
الا نخفئاض. وقد كان من eal!‏ حتى تحافظ على مستوى معين من CLT‏ أن تعمل 
شركات الطيران على فيض تكاليفها من خلال المزيد من زيادة إنتاجية العمالة. 
كذلك كان على هذه الشركات أن تعمل على زيادة معدلات نموها ف المسارات 
الدولية. 

أخيراء فإن توقع انخفاض مستوى السلامة؛ نتيجة لا نخفاض الأرباح ومن ثم 
plas‏ الإنفاق على الصيانة وكذلك نتيجة دخول أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة 
إلى صناعة النقل ؛ لم يتحقق. فلم تشر الأرقام إلى إنخفاض نسبة السلامة بالمقارنة إلى 
عدد الرحلات بعد تحرير القطاع بالمقارنة مع النسبة قبل تحريره. على أننا يجب أن 
نسجل هنا أن قوانين السلامة ازدادت قوة ودقة خلال الزمن ولم تتعرض لأي نوع من 
أنواع الضعف. 


)٤٠,١,۲(‏ نجربة خصخصة شركة الخطوط البريطانية 
انتقلت شركة الخطوط البريطانية إلى القطاع الخاص في عام ۱۹۸۷م عن 


الشركة ٠٠١‏ مليون جنيه كعائدات لإجمالي المبيعات. وفي نظر الكثيرين كانت قيمة 
السهم الواحد منخفضة. لذا فقد كان الطلب Whe‏ من قبل جميع القطاعات» والأفراد 
cL sls‏ وكذلاق SLEW cp potted!‏ 

وقبل الخصخصة:؛ على وجه الخصوص ف بداية الثمانينيات» كان معروفا 
عن شركة الخطوط البريطانية أنها كانت توظف عمالة أكثر Le‏ ينبغى كما كانت لديها 
طاقة تحميل فائضة. وقد بدأت الشركة تحقيق الأرباح قبل خصخصتهاء حيث بدأت 
JU el‏ تزدهر بعد إعلان الرغبة في انتقالها للقطاع الخاص. وبعد الخصخصة حققت 
الشركة زيادة عالية في إنتاجيتها حيث بدأت هذه الزيادة في الإنتاجية منذ عام ۱۹۸۳٠ح‏ 
وامتدت لمدة طويلة من الزمن؛ Oly‏ كانت قد تعرضت لهزة في عام /1941م. كما 
شهدت الأسعار ارتفاعا ملموسا لكامل المدة التي امتدت من عام ١۱۹۸م‏ إلى عام 
calda‏ ماعدا عام ١۱۹۸ح.‏ وكان هناك نمو في تكوين رأس JU‏ الثابت خلال الفترة 
1140-64م. فبعد إن كان هناك ا نخفاض ملموس في نمو تكوين رأس JUI‏ الثابت» 
مقاسا بالقيمة الحقيقية؛ وذلك في الفترة التي امتدت من عام ٠148م‏ إلى عام 
87 مء عاد ذلك المؤشر للنمو خلال كامل الفترة حتى العام e YA A e‏ وقد تخلل هذه 
الفترة قفزات كبيرة في العامين 1۹۸۷ و1۹۸۸ حيث عاد معدل الزيادة للتراجع منذ 
At ale‏ 

ويرجع المراقبون الزيادة في الإنتاجية وتكوين رأس المال الثابت إلى بعض 
الأسباب كانخفاض التكاليف الناجمة عن تخفيض العمالة بصورة كبيرة وكذلك نتيجة 
لشرائها شركة كالدونيا البريطانية للطيران وذلك في عام ۱۹۸۸ھ ( Galal el Others,‏ 
6. وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا الشراء هو تحسين إنتاجية التشغيل وإعطاء 
شركة الطيران البريطانية قوة أكبر في السوق» وخصوصا في مواجهة الشركات 


AY‏ خصخصة قطاعي النقل والإتصالات 


الأمريكية الكبرى التى تشكل متافسة حقيقية لشركة'الظيرات البريظائية عير dad‏ 
ويمكن إضافة سبب آخر هو أثر إعلان الرغبة في خصخصة الشركة في عام ۹۷۹٠م‏ 
(Announcement Effect)‏ 48 كان لبذا $Y!‏ نتيجة إيجابية واضحة حيث wele‏ معظم 
الإيجابيات التي أشرنا إليها بعد إعلان الشركة رغبتها فى الخصخصة. 

وقد كانت هناك بعض المعارضة للاندماج بين شركة الخطوط البريطانية 
وشركة كلادونيا على اعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية للخصخصة هو فتح القطاع 
وزيادة المنافسة» ومثل هذا الاندماج يزيد من التركز. وقد أشرنا إلى أن الرأي المناصر 
للاندماج كان يرى أن هذا الاندماج سوف يؤدي إلى تحسين الإنتاجية في التشغيل 
ويعطي الشركة قوة أكبر في مواجهة المنافسة الخارجية. وقد كان هناك من ينادى 
بضرورة تقسيم شركة الخطوط البريطانية قبل خصخصتها على أساس أن حجمها كبير 
ومن ثم» لا يساعد على المنافسة في القطاع. غير أن القائمين على الشركة رفضوا مبداً 
التقسيم على أساس أن الشركة تقوم الآن بتخفيض العمالة وزيادة الإنتاجية وإعادة 
هيكلة الشركة بصورة عامة وأن تخفيض حجم الشركة لا يساعد على إعادة البيكلة في 
هذه المرحلة. 

ويرتبط بتحديد المنافسة وقوتها في مجال الطيران المدني تحديد المسارات 
ومطارات الببوط. فكلما تمتعت شركة دون أخرى بمسارات أكثر أهمية من ناحية 
الركاب لكونها تتمركز في المدن الرئيسية» اكتسبت هذه الشركة قوة تنافسية أكثر من 
غيرها من الشركات. وقد كانت شركة الطيران البريطانية تحتكر في الواقع معظم 
المسارات والمطارات نظرا لكبر حجمها ولمكانتها ضمن قطاع الطيران المدني البريطاني : 
في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة البريطانية راغبة في تغيير تراخيص الببوط 
والمسارات في تلك الفترة. كذلك كانت شركة الطيران البريطانية الوحيدة التى تملك 


AV tnl JEN خصخصة قطاع‎ 


الحق في الببوط في مطار هيثرو الدولي. من الناحية الأخرى كانت هي الشركة الوحيدة 
بين شركات الطيران التي تحصل على أسعار تشجيعية لتراخيص المسارات ولحق 
الهبوط. وقد حقق هذا كله ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع بقية الشركات العاملة في 
بو Ula,‏ 


(f, V, Y)‏ خصخصة قطاع الطيران في المكسيك 

يعتبر سوق النقل الجوي في المكسيك من الأسواق المتوسطة الحجم من حيث 
ote‏ المسافرين وعدد الرحلات انجدولة. فقد بلغ عدد المسافرين في عام (YAN‏ وهو 
العام الذي سبق عملية الخصخصة بسنة واحدة» ١17.5‏ مليون مسافرء كما بلغ عدد 
الرحلات المجدولة ۱۸۹.٠٠٠١‏ رحلة. ويعتبر مطار العاصمة المكسيكية (مدينة مكسيكو) 
المطار الأكبر من حيث الازدحام» حيث بلغت كثافة الرحلات المغادرة والقادمة إلى 
هذا المطار ستة أضعاف المطار SWI‏ من حيث الأهمية والحجم في ذلك البلد. وتوجد 
في المسكيك العديد من شركات الطيران. غير أن الشركتين الرئيستين هما الخطوط 
الحو ية المكسيكية (Aeromexicana)‏ والمكسيكية للطيران (Mexicana de Aviacion)‏ 
اللتان يستحوذان على 2۸٠‏ من إجمالي الركاب AA a‏ من حيث المسافات المقطوعة. 
وكان دائما في الإمكان دخول شركات جديدة للمنافسة ؛ فلم تكن de 2 93 Mul Shas‏ 
حرية الدخول. وقد وضعت عملية الدخول للسوق وكذلك نحديد المسارات وتقسيمها 
بين شركات الطيران تحت إشراف هيئة الاتصالات والنقل المكسيكية التي كانت 
قوانينها في هذا الخحصوص صارمة ولكن منطقية في الوقت نفسه. وسنستعرض فيما يلي 
خصخصة الشركتين المشار إليهما حيث أنهما يمثلان تجربة جيدة يتضح من LIE‏ 
التناقض الذي يمكن أن يتحقق من جراء عملية ا لخصخصة. ففي الحالة الأولى انتقلت 


ا 
ا 
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شركة الخطوط الجوية المكسيكية من تحقيق الخسائر في الفترة التى سبقت خصخصتها 
إلى تحقيق الأرباح في الفترة اللاحقة لعملية الخصخصة. وف الحالة الثانية انتقلت 
المكسيك للطيران من مرحلة عدم تحقيق خسارة إلى مرحلة تحقيق الخسارة. 


(Aeromexicana) خصخصة شر كة الخطوط المكسيكية‎ ) V, Y, V) 

مثل خصخصة شركة الخطوط المكسيكية Ub‏ نادرة» حيث أنها تبرز تجربة 
خاصة يجب النظر إليها بإمعان. فقد ciio‏ هذه الشركة خسائر متتالية امتدث لمدة ثلاثة 
عقود قبل أن يتم خصخصتها في عام eT AAA‏ ومع هذا فقد حققت الشركة نجاحا 
loa gals‏ يعد الخ انتقلت فيه إلى مرحلة تحقيق الأرباح. وربما يكون طريقه التي 
اتبعت في عملية الخصخصة أثر في هذا النجاح. فقد قامت الحكومة بإعلان إفلاس 
الشركة وقدرت سهم الشركة بسعر متدن. وقد ساعد هذا الإجراء فى حل بعض 
المشاكل التي كان من أهمها تجنب تلك التي كان من الممكن أن يقوم بها قطاع العمل 
في الشركة والذي كان له تاريخ في الاضرابات وفرض الإرادة على إدارة الشركة. وقد 
بيعت الشركة بمبلغ 107 بليون دولار مكسيكيء أي ما يعادل YAO‏ مليون دولار 
أمريكي. ويمكن تلخيص ما جاءت به عملية الخصخصة فيما يلى : 

sale} — \‏ فيكلة الشركة بالشكل الذي حمق العديد من المزايا المالية. فقد 
تلاشت خسائر الشركة في السنتين التاليتين للخصخصة بعد تحقيق خسائر استمرت 
ثلاثة عقود. وقد كان من eal‏ أسباب تحقيق هذه النتائج الإيجابية : 

أ) تخفيض الشركة لتكاليفها الثابتة بشكل جذري حيث قامت ببيع JAS‏ 
LJ sla.‏ الجوي ما عدا طائرتين فقط من طراز .(DC9)‏ فى المقابل اعتمدت الشركة 
سياسة الاستئجار بدلا من التملك» فقد قامت باستئجار ٠١‏ طائرة لتعزيز أسطولبا. 


خصخصة قطاع النقل الجوي AQ‏ 


ب) انخفضت تكلفة العمل بشكل ملموس. وقد ازدادت إنتاجية العمل إلى 
الضعف كنتيجة مباشرة لتخفيض عدد الموظفين. وقد مكن إعلان إفلاس الشركة 
القائمين على عملية التصفية من تسريح جميع العمال. وتم الاستعانة بأعداد قليلة من 
هؤلاء بعد إعادة هيكلة الشركة من قبل المستثمرين الجدد. 

ج) قدر مقدار الزيادة في الإنتاجية ب 77١‏ من إجمالي الإنتاجية. وقد جاءت 

هده الزيادة نتيجة للعوامل التى ذكرت. 

د ) هبط الإنتاح بشدة عند الخصخصة, وهو أمر طبيعي نجم عن توقف نشاط 
الشركة بعد إعلان الإفلاس. وقد عاد الإنتاج إلى الزيادة التدريجية بعد استكمال عملية 
الخصخصة حتى وصل في عام ١۱۹۹ح‏ إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الخصخصة. 

؟- قيام المستثمرين الجدد بالعديد من الإجراءات التي أدت إلى زيادة 
الاستثمار في الشركة والتخلص من جميع المديونيات . فقد قام المستثمرون باستخدام 

بعض الأصول غير الثابتة مع بعض الأصول الثابتة بالإضافة إلى VAA‏ بليون بيسو 
مكسيكي في تسديد جميع ديون الشركة. وخلال هذه العملية تمكن القائمون على 
الشركة الجديدة من تحميل الدائنين de pae‏ من خسائر الشركة بلغ ٠٠١‏ بليون بيسو 
مكسيكي L)‏ يعادل V*‏ مليون دولار أمريكي). وقد قدم المستثمرون مبلغ Og VY‏ 
مسو نکسپکی ی جاع باع e AM ple big 40 Alay‏ سن اسل yi‏ 
السيولة لتشغيل الشركة. وفي عام ١۱۹۹م‏ قام المستثمرون ببيع 710 من أسهم الشركة 
بمبلغ ۱۹١‏ بليون بيسو مكسيكي وبهذا تم التعويض عن جميع الاستثمارات التي 
قدمها المستثمرون الجدد في الأعوام ١184‏ و1984م. من الناحية الأخرى»› قامت 
الشركة ببيع 777.0 من أسهم الشركة لمستثمرين أجانب بمبلغ VM‏ بليون دولار 


أمريكي. 


qe‏ خصخصة قطاعي النقل والإتصالات 


بقي أن ننوه OU‏ سعر تذكرة السغر في المكسيك» BLL‏ متشابهة» تساوي ثلث 
سعر التذكرة في الولايات المتحدة. كما يجب الإشارة إلى أن الموازنة الحكومية المكسيكية 
حقلت لوف ساي 17 سن [جسالى سات e MAS eL S JE‏ سن e‏ 
انخفاض الإعانات التي كانت تقدمها الحكومة للشركة لتغطية العجز المستمر في ميزانية 
الشركة قبل القيام بعملية الخصخصة. 


(Mexican De Aviacion) شركة الطيران المكسيكية‎ (£, V, Y, Y) 
شركة الطيران المكسيكية هي الشركة الأخرى التي قامت الحكومة المكسيكية‎ 
بخصخصتها في الوقت نفسه الذى تمت فيه عملية خصخصة الشركة المنافسة (شركة‎ 
الخطوط المكسيكية). وتعتبر شركة الطيران المكسيكية أكبر من شركة الخطوط المكسيكية‎ 
من حيث عدد العاملين فيها والمسافات التى تقطعها طائرات الشركة وعدد رحلاتها.‎ 
أكير قل السوق الدوليةء+ إذ إن نسبة حصتها في السوق‎ Liam الشركة‎ oS OI كسا‎ 
وقد حققت الشركة قاع‎ .20٠ خدمات النقل تقل عن‎ Shee} الداخلية بالنسبة إلى‎ 
وذلك من حيث الأرباح وكذلك‎ ES SU بالمقارنة مع شركة الخطوط‎ Penns 
الإدارة وذلك قبل خصخصتها في عام 1م وقد تسبب هذا النجاح في تدافع‎ 
المستثمرين على شراء أسهم الشركة عند عرضها للبيع من قبل المستثمرين الأجانب‎ 
وبعض المستثمرين الإنجليز مثل‎ (Chase Manhattan Bank) مثل بنك تشس منهاتن‎ 
مع هذاء فإن الشركة عكست كل التوقعات حول‎ (Sir Goldsmith) السير جولدسميث‎ 
أدائهاء حيث بدأت في تحقيق الخسائر فور انتهاء عملية الخصخصة. وقد استمرت‎ 
ثلاث سنوات حيث فشلت محاولتين سابقتين لخصخصة الشركة‎ sul عملية الخصخصة‎ 
عملية الخصخصة فى‎ alij السبب الرئيسي في عدم‎ OUS g a AAA NAY في الأعوام‎ 


خصخصة قطاع النقل الجوي Y‏ 


هذين العامين رغبة المتقدمين لشراء الشركة في أن تقوم الحكومة المكسيكية › المالكة 
لهذه الشركة » بالتخلص من العمالة الزائدة في الشركة قبل خصخصتها وذلك بحوالى 
٠‏ موظفء وكذلك رغبة هؤلاء المستثمرين في أن تقوم الحكومة المكسيكية لتسوية 
AS gets‏ الشركة قبل بخص خيتها. وقد رفت AS ASM de Sl‏ ثلبية عنين الشرطين. 
وفي عام 1944م وضعت الحكومة المكسيكية أسهما جديدة للقطاع الخاص في شكل 
Be col iz‏ الشركة وقد سيفن SaL SLAY op petra de SB‏ 714 
من هذه الأسهم. قامت مجموعة (Falcon group)o ,SJU‏ المكونة من عدد المستثمرين 
الأبباني. lal al‏ وکر گات وسات ماقا بغر ہا dale,‏ 29 من ue]‏ اس 
الشركة بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى نما جعل إجمالى قيمة الشركة ۷٠١‏ مليون 
دولار أمريكي. وقد أصابت الشركة انتكاسة في أعمالبا أدت إلى تحولبا إلى شركة 
خاسرة مباشرة بعد عملية إِتَام الخصخصة. وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الانتكاسة 
إدارية ويمكن تلخيصها فيما يلى )1996 (Galal el Others,‏ : 

١‏ - شرائهاء في عام شراؤها ١۱۹۹م ٠١‏ طائرة جديدة من طراز إيرباص 
(EY Y)‏ وقد امتدت مدة الاستلام من عام ۱۹۹۱م حتى عام ۱۹۹۷م مع خيار شراء 
VE‏ طائرة جديدة أخرى من نفس الطراز وقد بلغت القيمة الاجمالية لبذه الصفقة ٠,١‏ 
بليون دولار أمريكي . كما قامت الشركة باستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ VYV‏ 
مما رفع أسطول الشركة إلى OY‏ طائرة. في الوقت نفسه قامت الشركة بالعديد من 
النفقات المتتالية حيث عمدت إلىإنفاق ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون دولار أمريكي لشراء 
حاسبات آلية لبعض فروعها. أيضا فقد قامت بإنفاق بعض الاستثمارت لتحديث 
وتجديد المطارات. ومن الطبيعي أيضا أن تكون هناك بعض النفقات لتدريب الطيارين 
نتيجة للتوسع في الأسطول وكذلك تدريب بعض القوى العاملة الأخرى. كما قامت 
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الشركة باستثمار Y Y‏ مليون دولار أمريكي من أجل إعادة طلاء معظم الطائرات» وقد 
جاء الطلاء ثقيلا بعض الشيء ما كلف استهلاكاً أكبر للوقود وكلف أيضا مدير 
الشركة مركزه الوظيفي حيث اضطر للاستقالة نتيجة للانتقادات الشديدة التي وجهت 
إليه بسبب هذا الاستثمار. 

Y‏ - قيام الشركة بالتركيز على قطاع السياحة بدلا من قطاع الأعمال الذي ترك 
ليكون الهدف الرئيسي للشركة المنافسة وهى شركة الخطوط الجوية المكسيكية. وحيث 
إن قطاع السياحة قد تأثر بشدة في أعقاب حرب الخليج الثانية وارتفاع أسعار الوقود 
وارتفاع أسعار تذاكر السفر فإن هذا التأثير انعكس على الطلب على مبيعات الشركة. 
فمن المعروف أن الطلب على السياحة عالي المرونة. لذاء فإن ارتفاعا بسيطاً فى قيمة 
التذاكر وتكاليف السفر يؤدي إلى انخفاض الطلب على السياحة. ومن ثم» تأثرت 
إيرادات الشركة بشكل كبير نتيجة لتلك الحرب. ولم ينعكس تأثير الحرب على الشركة 
المنافسة الأخرى ؛ وهي شركة الخطوط الجوية المكسيكية » على الرغم من ارتفاع أسعار 
الوقود وذلك نتيجة لتركيز هذه الشركة على قطاع الأعمال حيث يتميز طلب هذا 
القطاع با خفاض درجة المرونة. 

7Y‏ رغبة الشركة في الحصول على مكاسب إضافية عن طريق الاتصال المباشر 
بقطاع السياحة ومن ثم التخلي عن خدمات مكاتب السفر. وقد أفقد هذا الاجراء 
الشركة نسبة كبيرة من المسافرين نتيجة لعدم مقدرة الشركة على الحصول على العدد 
نفسه من الحجوزات عن طريق هذه السياسة. 

2 = قيام الشركة من عام ١111م‏ بتسيير رحلات مباشرة إلى بعض المدن 
الأمريكية الكبرى مثل بلتيمور في ولاية ميرلاند بالقرب من العاصمة الأمريكية 
واشنطن » وكذلك بعض المدن الأمريكية الأخرى مثل تامبا وأورلاندو في ولاية 
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فلوريداء وكذلك مدينة سياتل في ولاية واشنطن في أقصى الشمال الغربى من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حققت الشركة خسائر على هذه المسارات نتيجة لعدم 
مقدرتها على منافسة الشركات الأمريكية نما اضطر الشركة فى النهاية إلى الانسحاب 
من خدمة هذه المسارات. 

4 - عدم مقدرة الشركة على التخلص من البطالة المقنعة. وقد أشرنا إلى حاجة 
الشركة إلى التخلص من أعداد كبيرة من الموظفين الفائضين يصل إلى ٠٠١‏ موظف. 
وبطبيعة e JUHI‏ فقد شكلت تلك الزيادة في (à‏ أعداء Lee cna S1‏ إضافنا خلے ell‏ 
AS gl‏ 


)٤,۲(‏ خصخصة المطارات 


تخضع الحكومات المطارات؛ في العادة» للعديد من الأنظمة التى سنأتى على 
ذكرها لاحقا في هذا الجزء من الكتاب. وقد تقوم الحكومة بنقل ملكية المطارات إلى 
المستثمرين كل المطارات الموجودة ضمن منطقة جغرافية معينة. وتعدد الملكيات هو 
الذي يدعم مفهوم المنافسة مع أن هذا التعدد لهء ايضاة :سلبياتة التي ستاتى على 
ذكرها. ويتكون المطار dole‏ من عدة ol pel‏ قشم : 1 AS JI cL us, ole‏ 
المطاعم. 

وتعتمد الطاقة الاستيعابية للمطارات على عاملين: حجم الصالات 
عدد من الطائرات القادمة والمغادرة بشكل لا يقلل من درجة الأمان. ومن الممكن 


q$‏ خصخصة قطاعي ul‏ واللاتصالات 


تشجيع المنافسة بين المطارات عن طريق الاستثمار في أكبرعدد YL‏ من المطارات التي 
تخدم نفس المنطقة الجغرافية إذا أثبتت الجدوى الاقتصادية إمكانية إنشاء ذلك العدد. 

من ناحية الدخل هناك نسبة جيدة قد تصل إلى نصف الايرادات يمكن أن 
يحصل عليها المستثمر نما يطلق عليه نشاطات الطيران التي تشمل رسوم الببوط ورسوم 
الوقوف في المطار وكذلك الرسوم التي تفرض على كل مسافر جراء استخدام المطار. 
ومن الطبيعي أن يقابل هذه الإيرادات نفقات على تقديم هذه الخدمات» فهناك حاجة 
لبعض النفقات من أجل إبقاء المدرجات› في حالة جيدة وربما الاستثمار في توسيع 
الطاقة الاستيعابية edu‏ المدرجات. كما أن هناك حاجة إلى تطوير مرافق المطار با في 
ذلك أبراج المراقبة وبقية تجهيزات الأمن والسلامة. وتولد مصادر الدخل الأخرى نسبة 
الخمسين في المائة المتبقية وتتكون هذه المصادر من كافة النشاطات التجارية التي تشمل 
مبيعات المعارض وكذلك المطاعم والبنوك وشركات التأمين أو عوائد cl lst]‏ هذه 
المعارض» فى حالة تأجيرهاء وكذلك إيرادات مواقف سيارات المسافرين وخدمات 
التغذية التي تقدم على الرحلات. وقد يكون هناك فندق فى المطار يدر عوائد للشركة 
المالكة للمطار عن طريق التشغيل المباشر أو عن طريق التأجير patted‏ مستقل. 

ومن حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع من فصل ملكية المدرجات عن ملكية 
الصالات»؛ أي فصل الأنشطة التجارية عن نشاط الطيران. ولكن قد نجد أن مثل هذا 
الفصل غير مربح من الناحية الاقتصادية. فمن الواضح أنه وعلى الرغم من أن إيرادات 
sl c oe JI SUS‏ نشاط الطيران والنشاط التجاري» تكاد تكون متساوية إلا أن 
نفقات نشاط الطيران أكبرء ما يعني وجود مقدار من الإعانة من النشاط التجاري إلى 
نشاط الطيران. وربما يعطي هذا مؤشرا إلى عدم تحبيذ الفصل بين النشاطين من حيث 
الملكية حيث يكون مطلوبا في حالة الفصل أن تغطي إيرادات كل نشاط نفقات ذلك 
bis!‏ 
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وتستند أهم الآراء التي تحبذ عدم نقل ملكية المطارات إلى ملاك مختلفين إلى 
عدة امس أهمها أن المنافسة بين عدة مطارات محدودة بطبيعتها ؛ OY‏ هناك دائما E”‏ 
"T‏ مع وجود عدد آخر من المطارات تسير رحلاتها وفق جدول معين مع ارتباط كل 
أو معظم هذه المطارات بالمطار الرئيسي الذي يعمل لربط الرحلات مع بعضها. من 
الناحية الأخرى» نجد أن بقاء المطارات فى ملكية موحدة يؤدى إلى تخفيض التكاليف 
التشغيلية للمطارات مجتمعة. by‏ الجانب المقابل هناك من يرى أن المنافسة قد لا تتحقق 
في الحالة التي تكون فيها طاقة جميع المطارات مشغلة تشغيلا كاملا ( Starkie and‏ 
Gus y.(Thampson 1985‏ هذا على وجه الخصوص في مواسم الذروة. Ll‏ في الحالات 
التى تكون فيها طاقة أي مطار غير مشغلة بشكل كامل » فإن هناك أمكانية للمنافسة 
بين المطارات نظرا لرغبة كل مطار فى استغلال طاقته الفائضة إلى أبعد حد. كذلك» فإن 
الخوف من استحواذ مطار على مطار آخر عن طريق الشراء» ما لم تكن هناك سياسة 
حكومية تمنع مثل هذا الاستحواذء OW‏ هذا يؤدى إلى محاولة كل مطار زيادة أدائه إلى 
OUS LST ae Ro Lua‏ المنافسة مورجودة OY‏ المطار الذى frat‏ على Nya‏ 
أفضل تكون فرصته أكبر في الحصول على قروض أكبر وبهذا يستطيع تحسين مرافقه ما 
يعطيه أفضلية من حيث رغبة الجمهور في استخدامها دون غيرها. 

وفى كل الأحوال» هناك نوعان من الأنظمة والقوانين التي يكن أن تصدرها 
الدولة وتشرف على تنفيذها. أحد هذين النوعين من الأنظمة والقوانين يتعلق بمقاييس 
وضوابط الأمن والسلامة وكذلك البيئة التي يأتي من ضمنها مستوى الضوضاء التي 
تصدر عن الطائرات. كذلك Sh‏ ضمن هذا النوع تقسيم المسارات بين شركات 
الطيران وربما تقسيم المدرجات بينها من أجل تخفيض الضغط مما يعتبر من ضوابط 
الأمن والسلامة أيضا. 


والنوع الأخر من الأنظمة والقوانين هي تلك التي تتعلق بالنواحي 
الاقتصادية› وعلى وجه الخصوص الأسعار والرسوم التي تفرض على جميع نواحى 
أنشطة الطيران والأنشطة التجارية. وتشمل نشاطات الطيران؛ في هذا الصددء أسعار 
اك jus piel‏ الهبوط والإقلاع واستخدام لے سات Le Le‏ وقوف الطائرات 
مدة طويلة ف المطار. فمن حيث تسعير تذاكر السفر هناك أسعار التذاكر الدولية التي 
تتحكم فيه إياتا (IATA)‏ وكذلك أسعار التذاكر الداخلية. وللشركات الوطنية الحرية فى 
إعطاء بعض الحسومات وفق ضوابط وحوافز معينة من أجل تحفيز السفر على 
رحلاتها. ويكون للشركات غير الوطنية الحق في النقل من المطارات الدولية فى الدولة 
المعنية إلى خارج الدولة. لذاء فإن المنافسة على المسارات الدولية موجودة وتتمتع 
بمقدار من الفعالية. وإن لم يكن كبيراء أما فيما يتعلق بالرحلات الداخلية فإن المنافسة 
تعتمد إلى درجة كبيرة على عدد الشركات الوطنية وعلى تقسيم المسارات بين 
الشركات. فوجود ناقل واحد يعني انعدام المنافسة تماماً. ووجود عدد من الناقلين يعني 
احتدام المنافسة ودلك في الحالة التي تكون فيها السماء مفتوحة للجميع. وفي حالة قيام 
الدولة بتحديد المسارات فإن المنافسة تصبح أقل حدة. 

وفيما يتعلق بتحديد أسعار نشاطات الطيران التى تشمل» كما ذكرنا AGT‏ 
رسوم الببوط والإقلاع وخدمات مبيت الطائرات أو الوقوف مدة طويلة في المطار 
وكذلك الرسوم المفروضة على كل مسافر نظير استخدامه للمطار» فيمكن النظر إليها 
من عدة زوايا. فميما يتعلق بالرسوم التي تفرض على كل مسافر» والتي تضاف في 
معظم الأحوال إلى سعر BS id‏ فإن للدولة الحق في تحديد هذه الرسوم. وقد تفرض 
الدولة هذه الرسوم على أساس متوسط الإيرادات بالعلاقة إلى عدد المسافرين بعد 
دراسة سلسلة زمنية لأعداد المسافرين وبالشكل الذي يحقق عائدا معيناً مساوياً لمتوسط 
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العائد في الاستثمارات المشابهة. ولأن عملية استخدام المطار من قبل المسافرين ليست 
منفصلة عن بقية النشاطات التجارية وعن نشاطات الطيران فإن تحديد هذا العائد 
mer‏ قد وضح فكرز وارو ( 1995 (Vickers and Yarrow,‏ كيفية استخدام 
النموذج البريطاني المعروف RPI-X)‏ ) لتحديد المقدار الذي يمكن أن تفرضه الحكومة 
على شركات الطيران لتحديد السعر الذي يفرض على المسافر نظير استخدام المطار. 
وقد أطلق على هذا السعر اسم متوسط الإيراد بالنسبة للمسافر ويعتمد في الأساس 
على متوسط الإيراد من المسافر. وقد يكون الأساس فى هذا السعر هو متوسط ما ue‏ 
على المسافر في عدد معين من السنين» ومن ثم السماح لذا المتوسط بأن يزيد حسب 
النموذج المعروف التالي : 
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(E) السعر الذي يفرض على المسافر نتيجة لاستخدام المطار في السنة الحالية‎ - M, 
قوائم أسعار التجزئة.‎ = Retail Price Index (RPI) 
دملا = متوسط ما يدفعه المسافر في السنة السابقة.‎ 
معامل تعديل » قد يكون موجب القيمة أو سالب القيمة» ليأخذ فى الحسبان‎ = K, 
الأمور غير المرئية التي تؤثر في مقدار الرسوم التي تحققت فعلا والرسوم المفروضة على‎ 
المسافرين قبل عامين.‎ 

LI‏ فيما يتعلق برسوم الهبوط واستخدام المدرجات فقد وضع مورسون 
وونستون ) 1995 (Morrison and Winston,‏ ضوابط رئيسية لتحديد هذه (e guae JI‏ 
eh,‏ يلى: 
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PETER TUUM TÉ‏ المعو ASN‏ الذى يجب أن يفرض على الببوظ 
والمغادرة» والذي يأخذ في الحسبان التأخير الذي يفرضه هذا الببوط على هبوط 
الطائرات الأخرى. ويحدث هذا في أو قات الذروة وفي المطارات ذات الازدحام الشديد 
فقط. وي الحالات التي لا يؤدي فيها هبوط طائرة إلى تأخير هبوط طائرة أخرى فليس 
هناك تكاليف إضافية. وقد يؤدي هذا الإجراء (أي رفع السعر سيأخذ في الحسبان التأخير 
في الببوط والإقلاع) إلى عدول بعض الشركات عن استخدام المطارات المزدحمة 
واستخدام المطارات الجاورة حينما يكون ذلك مكنا من الناحية الفنية والاقتصادية. 

ب) السعر المناسب هو الذي يجعل بعض الشركات وخصوصا شركات 
الرحلات الصغيرة المكررة (Charters and Commuters)‏ تتحول إلى مطار آخر أقل 
ازدحاما وأقل رسوما وذلك في فترات الذروة على الأقل. 

وف النهاية SB‏ يمكن أن نشير إلى أن الأنشطة التجارية يمكن أن تقوم بها 

الشركة المالكة؛ ويمكن من الناحية الأخرى» ترك الغيريقوم بها عن طريق تأجير 
المعارض والتجهيزات وهو الأمر الغالب. ويمكن خلق المنافسة فى هذه الحالة عن طريق 
جعل التأجير يتم عن طريق المزاد مع فتح ال جال لأكثر من منشأة لبيع نفس الصنف إذا 
سمح الحيز وظروف الطلب بذلك. 


خلاصة الفصل 
تم في هذا الفصل مناقشة العديد من النقاط القانونية والاقتصادية التى تهم 
قطاع النقل الجوي. وقد قسمنا القطاع إلى قسمين : شركات الطيران المدنى والمطارات› 
على اعتبار أنه لا توجد أي أسباب تدعو إلى وجوب الربط بين ملكيتيهما. وقد تركز 
معظم نقاشنا على الأساليب والوسائل التي تدعم المنافسة؛ في هذا القطاع » بين 


شركات الطيران من جهة والمطارات من جهة أخرى. وفي خصوص المنافسة بين 
شركات الطيران قمنا بدراسة تجارب قطاع الطيران الأمريكي. وقد أوضحت دراسة هذا 
القطاع أن تحريره من الكثير من القيود التي كانت تفرضها هيئة النقل الأمريكية أدت 
إلى اشتداد المنافسة نتيجة لنشوء العديد من الشركات الجديدة الصغيرة على وجه 
الخصوص . وكان من النتائج المباشرة ظهور العديد من وسائل التسويق الحديدة حيث 
أدى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار تذاكر السفر بشكل كبير. وقد شهدت جميع 
المعايير الأخرى - مثل مستوى الخدمات من حيث تكرار السفرء ومدة الانتظار في 
المطارات» ونوعية الخدمات التي تقدمها شركات الطيران - بعض التحسن. وقد 
أوضحت التجربة البريطانية أنه لم يكن هناك اتجاه لتفتيت الشركة أو زيادة المنافسة عن 
طريق فتح SIA‏ لشركات أكثر لدخول القطاع. فقد سمحت السلطات لشركة الخطوط 
البريطانية بالإبقاء على حجمها وعدم تقسيمه وربما أيضا السماح لها بزيادة حجمها 
عن طريق شراء شركة كلادونيا البريطانية للطيران. من الناحية الأخرى» تمتعت هذه 
الشركة بالكثير من التفضيل من حيث إعطاؤها الحق في استخدام أكبر المطارات 
البريطانية مثل مطار هيثرو وكذلك تمتعها بحق استخدام أهم المسارات. وبهذا فإننا 
نستطيع أن نعزي معظم OLY!‏ التي تحققت لبذه الشركة إلى خصخصتها ؛ أي 
بيعها للقطاع الخاص» مع الإبقاء على حجمها وتمتعها في الوقت نفسه بالمزايا التي 
كانت تتمتع بها قبل الخصخصة. وقد عكست مجربة خصخصة شركتي الطيران 
المكسيكية» وهما شركة الخطوط المكسيكية وشركة الطيران المكسيكية» مجربة مثيرة 
بعض الشىء» حيث مخضت عملية الخصخصة عن نتيجة عكسية لإداء LS‏ 
الشركتين. ففي ال حالة الأولى تحولت شركة الخطوط المكسيكية من شركة خاسرة قبل 
النبخسة إل شركة elt gad‏ بعد التسخسة وق ULI‏ ااا Lam‏ على dani‏ 


EN‏ خصخصة قطاعي النقل والإتصالات 


عكسية حيث تحولت شركة الطيران المكسيكية من شركة تحقق أرباحاً قبل الخصخصة 
إلى شركة تحقق خسائر بعد الخصخصة. وقد عزا الباحثون نجاح الشركة الأولى إلى 
الأسلوب الذي اتبع في خصخصتهاء بينما عزا هؤلاء فشل الشركة الثانية بعد 
الخصخصة إلى الأسلوب الذي اتبع في إدارة الشركة بعد خصخصتها. 

كما تقدم نستنتج أن جرد بيع أو نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص 
لايكفي od‏ لتحقيق النتائج المرجوة من عملية الخصخصة. فالخصخصة يجب أن 
تدعم بفتح القطاع للمنافسة» أي تحرير القطاع» وهو ما أشرنا إليه فى الفصل الأول 
من la‏ | الكتاب. كذلك؛ فإن الخصخصة يجب أن تدعم بالكثير من الأنظمة والقوانين 
التي تنظم القطاع من النواحي القانونية والاقتصادية. وفي النهاية فإن توفر الإدارة 
ye snp ei‏ الطانب البامة لتسقيق i‏ المرجولامن US ase ias.‏ كذل 
على ذلك تجربة خصخصة شركة الطيران المكسيكية. 


خصخصة قطاع النقل الجوي EA‏ 
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Oca}‏ مسر 


عند هذه المرحلة من الدراسة أصبح معروف لدينا أن البدف الرئيسي من الخصخصة 
هو تحقيق الكفاءة. ومن الواضح أن أهم عنصر لتحقيق الكفاءة هو توفر المنافسة. 
وقطاع الباتف لا يختلف في معظم أجزائه عن كل من قطاعات المياه أو الكهرباء أو 
السكة الحديد أو قطاع الطيران. فهناك بعض الأجزاء من هذه الصناعة يمكن فتحها 
Lodi‏ وهناك البعض الآخر ينطبق عليه مفهوم الاحتكار الطبيعي الذي يجب أن 
يبقى في ظل هذا النوع من الاحتكار ؛ لأنه يحقق مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد. 
ومن الطبيعي أن يخضع الجزء الذي يبقى في ظل الاحتكار الطبيعي للأنظمة والقوانين. 
والمفترض أن تطبيق هذه الأنظمة يعمل» في هذه الحالة؛: كبديل للمنافسة. لذاء OLS‏ 
النظرية الاقتصادية يحب أن تعطي الهيئة التي تقوم بوضع هذه الأنظمة والقوانين صورة 
عما يجب أن تكون عليه الحال من حيث تنظيم القطاع. وحيث إن هذه النشاطات تتميز 
بالاحتكار الطبيعي فإنها تتميز بتناقص التكاليف. إن إخضاع هذه الأجزاء للتسعير على 
أساس التكلفة الحدية قد يعرضها للخسارة في بعض الأحيان. من هنا نجد أنه لا بد من 
olg]‏ نموذج ST‏ يعطي صورة لما يجب أن تكون عليه المنافسة. هذا النموذج يطلق عليه 
نظرية المنافسة الافتراضية التي تمثل نموذجا بديلاً للمنافسة يمكن تطبيقها للحصول على 
السعر التوازني والكمية التوازنية. وقد قمنا بشرح هذه النظرية في فصل سابق. 


۰۳ 


TE.‏ خصخصة قطاعي النقل والإتصالات 


,١(‏ 0( تسعر الاتصالاات 
للشركة الموجودة في السوق عند استخدام الشبكة من إحدى الشر كات المنافسة› والنوع 
الثاني : هو تسعير المنتج (المكالمة مثلا ) للمستهلك النهائي. 


,١ , Y)‏ 0( الحالة الاولى: تسعيرة استخدام الشبكة 

حالة الاتصالات لا تختلف هنا عن حالة شبة السكة الحديد أو الماء أو 
الكهرباء. فنحن هنا بصدد حالة تتميز بو جود الاحتكار الطبيعي e‏ حيث إن التكاليف 
نتميز بالتناقص. كذلك » فإن التكاليف في هذه الحالة هي من التكاليف الغارقة. وكلا 
النوعين من التكاليف يبرران قيام شركة واحدة بتقديم الخدمة لأنها تحقق المصلحة 
للمستهلك والاقتصاد. وقد سبق أن قمنا بدراسة موسعة للطريقة التي يمكن على 
Les Ll‏ تعدير السعر الذي يفرض عند استخدام الشبكة من قبل أحد الشركات المنافسة 
للشركة التي تملك الشبكة وذلك عند دراستنا للسكة الحديد. ويكفي هنا القول بأن 
السعر المناسب فى هذه الحالة هو السعر المركب الكفؤ الذي يتكون من جزأين : التكلفة 
الحدية » وتكلفة الفرصة البديلة. 


DE (0,3, Y)‏ الثانية: التسعير للمستهلك النهائي 

للمستهلك النهائى. هذا السعر يحب أن يستند إلى منطق المنافسة الذي تحدثنا عنه فى 
المصل الثاني على وجه الخصوص. إلا إذا كان تطبيق مفهوم المنافسة غير ممن BLS‏ 
حالة الاحتكار الطبيعي. وهناك تسعيرات مختلفة يمكن لشركات الاتصالات تطبيقها في 


خصخصة الباتف م ١ ٠‏ 


أحوال معينة وتعطى › في الوقت نفسه› مزايا لكل من المنتج والمستهلك. من هذه 
التسعيرات : 


)0,979( سياسة التمييز السعري 

قله تال Jas‏ هل آلو على Lal‏ السعير SS ALAS nol‏ 
OYE‏ يخفض فيها السعر عن فئة معينة بالمقارنة إلى فئة أخرى. وهناك حالات يخفض 
فيها السعر في القرى ويزداد في المدن ؛ وذلك اعتمادا على اختلاف مرونة الطلب 
السعرية في كل منهما. ومن ثم فإن هناك تعويضا من المدن إلى القرى من أجل الوصول 
إلى مستوى معين من الإيرادات. وتبرز هذه الحالة أيضا في حالة وجود عميل كبير 
ترغب الشركة في إعطائه حق استخدام الشبكة عن طريق العقود الخاصة. هنا نجد أنه لا 
بد وأن تعطى الشركة المنتجة سعرا مخفضا للعميل الذي يطلب كمية كبيرة من الإنتاج 
بالمقارنة مع السعر الذي تبيع به إنتاجها إلى بقية العملاء ذوئ الطلبة JE‏ مين عبت 
الحجم. وما يهمنا هنا هو أن نعرف مدى التزام المنشأة المنتجة بالحد الأدنى للسعر. 
والمطلوب هنا هو تطبيق القانون الذي ينص على أن يكون السعر أعلى أو مساويا 
للتكلفة الحدية لإجمالي المبيعات. هذا السعر هو الذي يبقي على إمكانية الدخول إلى 
الصناعة من أجل المنافسة. فى هذه الحالة فإننا يجب أن نضمن أن يكون إجمالى الإيراد 
الحدى من مبيعات الشركة مساويا للتكلفة الحدية لإنتاج الشركة. وقد ينجم عن السعر 
المخفض فوائد اقتصادية لبقية العملاء. ففى بعض الأحيان» يمكن البيع بسعر أقل نتيجة 
لإضافة مستهلكين جدد. فلو افترضنا أن تكلفة إنتاج ٠٠٠١‏ دقيقة من الاتصالات هي 
VL, 5‏ وتكلفة إنتاج الوحدة التالية ٠٠٠٠١(‏ دقيقة أيضا) هي 5٠‏ ريالاء وقام المنتج 
٠١ * chsh‏ وبحدة فإنه يسنتطيع بيع ال 18٠‏ وبحدة ألثانية YU) 4 * pa die‏ |3 
أخذنا مبدأ أن السعر يساوي التكلفة الحدية. ولكن إذا أخذنا بمبدأ أنه يجب أن يكون 


هناك ريح يساوي على الأقل تكلفة رأس JUI‏ فإن السعر يجب أن يكون £0 ريالاً ؛ 
لأنه يساوي لمتوسط التكلفة الكلية. وعند إضافة مستهلك جديد يحصل على وحدة 
إضافية بسعر * Y‏ ريالا بينما يكلف إنتاج تلك الوحدة ٠١‏ ريالا فقطء والمتبقي الذي 
يحب أن يقوم العميل الأول والثاني بدفعه هو £0 ريالا. وقد حصلنا على هذا الصاف 
oY‏ إجمالي تكاليف إنتاج الثلاث وحدات هي ٠٠١ = THEO.‏ ريالات دفع 
العميل الثالث منها * Why Y‏ وبهذا فإنه يبقى لدينا JU) A*‏ مقسوماً على العميلين 
الأول والثاني معدل *£ ريالا لكل منهم. ومن ثم OU‏ هناك مقدار خمسة ريالات 
إضافية للوحدة قام كل من العميل الأول والثاني بدفعها في حالة عدم إضافة المستهلك 
3091 35 


V, Y, Y)‏ ,9( تسعيرة ساعات الذروة 
خدمات الاتصالات من الخدمات التي تتميز بارتفاع الطلب عليها في ساعات 
bast‏ وهي ساعات العمل الرئيسية؛ وانخفاضه في الساعات الأخرى» وهي في 
الغالب ساعات الليل؛ ما يضع ضغطا على الشبكة في ساعات الذروة» ويوفر في 
الوقت نفسه طاقة فائضة في باقى ساعات النهار. وتستطيع شركات الاتصالات تحويل 
جزء من الطلب من ساعات الذروة إلى ساعات أخرى من اليوم عن طريق فرض 
تعرفة مخفضة في غير ساعات الذروة. ويساعد هذا الإجراء في تحقيق التوازن بين 
العرض والطلب في معظم الأحوال» كما يساعد على الحد من الحاجة لزيادة 
adie!‏ وتقوم الشركات العاملة فى مجال الاتصالات يتبنى هذه السياسة نظرا لبذه 
الآثار الإيجابية التي تمتع بها. ولا قشل هذه السياسة خروجا على نظم التسعير التي 
تحدثنا عنها في الفصل الثاني ؛ فأنواع الإنتاج التي تباع في ساعات النهار هي نفسها 


Vey lS) خصخصة‎ 


أنواع الإنتاج التي تباع في ساعات الليل. لذاء فليس هناك في هذه UL‏ ما نطلق «le‏ 
ole y‏ التقاطعية. وتقوم الشركات في هذه ULI‏ بموازنة الأسعار في الفترات المختلفة 
بحيث تحصل على التوازن بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية» فليس هناك أي 
خروج ؛ نتيجة لتطبيق هذه السياسة» على المبادىء العامة للأسعار. وقد سبق أن تحدثنا 


e‏ سياسة التسعيرق ساعات JUI‏ 5 3 ق الفضل الثانى. 


Y)‏ ,6( العوامل التى تحد من الدخول للصناعة 

هناك بلا شك حاجة ماسة لفتح سوق المكالمات الداخلية للمنافسة. لذا فإنه يجب 
إخضاع القطاع للأنظمة والقوانين التي تحد من حرية الدخول إلى الصناعة. هذه الأنظمة 
والقوانين يجب أن تركز على إعطاء الحق للشركات الراغبة في المنافسة باستخدام الشبكة 
المملوكة للشركة الموجودة أصلا فى السوق وتحديد السعر المناسب لهذا الاستخدام. وقد 
سبق أن تحدثنا عن كيفية تحديد السعر (المركب)عند دراستنا لفتح شبكة خطوط السكة 
الحديد للاستخدام من قبل الشركات المنافسة للشركة المالكة. وقد خص بومل وسيداك 
(Baumol and Sidak, 1994)‏ الأسس التى يجب أن ترتكز عليها الأنظمة عند الرغبة في 
فتح القطاع للشركات المنافسة. ويمكن تلخيص هذه الأسس فيما يلي : 

| أن فتح الشبكة وكذلك جميع التجهيزات الأخرى يجب أن يكون 
على قدم المساواة للجميع ودون أي عوائق. ويجب أن يكون ذلك إلى الحد الذي يكن 
الشركة المستفيدة من الحصول على كافة التسهيلات والإمكانيات التي حصل عليها 
الشركة المالكة. 

؟ - أن يكون التسعير على أساس كل خدمة على حدة وذلك في حالة تعدد 
cole‏ جت يق الم dete [SS‏ على ASSN ileal‏ 


۱۰۸ خصخصة قطاعي l‏ والإتصالات 


Y‏ = مع التسليم Ob‏ على الشركة المالكة فتح المجال أمام الشركات الراغبة في 
الاستخدام على قدم المساواة» فإن على الشركة المالكة أن توفر نوعين من السعر 
أحدهما للخدمة عالية الجودة والنوعية والثاني للخدمة الأقل من ناحية الجودة 
والنوعية. 

٤‏ - أن السعر يجب أن يبنى على أساس ما اصطلح على تسميته بالسعر 
المركب الكفؤ الذي سبق تفصيله عند مناقشة تسعير شبكة خطوط السكة الحديد. لذاء 
فالسعر في هذه الحالة لا يبنى على أساس التمييز؛ ويوفر في الوقت نفسه الأساس 

إتاحة فرصة المنافسة ودعمها وذلك بإزالة جميع الحواجز عن جميع 
أنواع الاستخدام وكذلك عن إعادة البيع وغير ذلك من الأمور. 

1 ایت لے کی اا السعر الأدنى لتجنب الإعانة التقاطعية بين 
أنواع الإنتاج. ومثل هذه الإعانة » كما قدمنا من قبل» تعطي للشركة التى تملك عدد 
أكبر من أنواع CLIN‏ فرصة لتخفيض سعرها على بعض المنتجات التي تقدمها 
الشركات المنافسة وترفعها على السلع التي لا تشعر فيها OU‏ هناك منافسة» وهذا مضر 
adt‏ الأساسي المتوخى من فتح الباب للمنافسة. 

V‏ - الحد من إعطاء حق الامتياز لشركة واحدة لتعمل في منطقة جغرافية 
واحدة. فالمنافسة تتحقق عن طريق فتح المجال لكل من تتوفر له المقدرة والكفاءة. 


)%,0( تجارب الدول 
(o,7,))‏ الاتصالات البريطانية 
كانت الاتصالات البريطانية» قبل أن تبدأ مرحلة ا لخصخصة» غير منظمة 
ومزدحمه من حيث عدد الموظفين › ولم تستطع الشركة التخلص من العمالة الزائدة في 


الوقت المناسب ولم تقم بتحديث أجهزتها لمدة طويلة s‏ فخ الزمن + كما كانت تفتمر 
لزيادة الاستثمار ما ترتب عليه عدم المقدرة على تلبية الطلب المتزايد إلا بعد انقضاء 
فترة طويلة على تقديم الطلب من قبل الزبون. كذلك» فقد كان هناك عدم انضباط 
من ناحية النوعية والجودة وقد ساعد على ذلك الاضطرابات المتتالية لقطاع الأعمال 
في الشركة. وكان من أهم مشاكل شركة الاتصالات البريطانية عدم المقدرة على 
الحصول على قروض » فقد ارتفعت مديونية الشركة إلى مبالغ كبيرة. لذا لم تستطع 
الشركة إدخال تكنولوجيا جديدة في أعمالها ما ترتب عليه عدم التمكن من تخفيض 
التكاليف. 

وق عام VAAL‏ ات الحكومة في التخلص من مركزها الاحتكاري عن 
طريق تغيير الأنظمة وتحريرها وكذلك السماح للمستثمرين الجدد بدخول سوق 
الاتصالات. وقد بدأت الشركة في تحقيق الأرباح في الأعوام ۱۹۸۲م e Y AAY S‏ أي 
قبل قيام الحكومة بتحرير الشركة » ويرجع السبب في ذلك إلى الزيادة الملموسة في 
bles‏ وقد sus OUS‏ الاتسالات Lax Ly pat‏ على 5 3$ iUas JI co Las‏ 
التى لم تواجه منافسة حقيقية من الشركة الثانية من حيث الحجم وهي شركة مركري 
(Mercury)‏ . 

وقد استخدمت الشركة في تسعيرها السعر المكون من جزأين ) Two Parts‏ 
«(Tariff‏ رسوم تدفع كل ثلاثة أشهر ( ربع سنوية) كعائد لإيصال الخدمة زائدا تكلفة 
المكالمات. وقد حددت تكلفة المكالمة على أساس التكلفة الحدية طويلة الأجل وبالشكل 
الذي يغطي التكاليف الحاسبية. كما لجأت الشركة إلى استخدام تسعيرة ساعات الذروة 
حيث كانت إحدى السياسات التى ساعدت في تخفيف الضغط على الشبكة في ساعات 
عة من النهار. كما قامت الشركة باغتماد سياسة التمييز u$ JE‏ وذلك بفرض 
رسوم أعلى على استهلاك قطاع الأعمال بالمقارنة مع تلك المفروضة على المنازل من 
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ASE bot‏ أكبر SAS‏ بن اهرورم اتقصئل على خدمات الشركة. وقد سمح 
للأسعار بالزيادة حسب النموذج البريطاني المعروف (RPI-X)‏ حيث تمثل (RPI)‏ قائمة 
أسعار التجزئة على المكالمة لقطاعى الأعمال والقطاع المنزلي التي تغطي الاتصالات 
الداخلية فقط ولا تشمل المكالمات الدولية. وقد حقق هذان النوعين (المنزلي 
والأعمال) من المكالمات حوالي 75٠‏ من إجمالي إيرادات الشركة في عام gg MAE‏ 
ولم يأخذ هذا المتوسط فى الإعتبار UL‏ من : 

Sj Xsa3-1 تكلقة انال‎ — 

j المكالمات من التلفونات العامة (الشوارع)‎ 7 Y 

Private Circuits) المستهلكين‎ OLS الشبكة الخاصة ببعض‎ -Y 

f‏ - خدمات توصيل المعلومات. 

- خدمات الاتصال الدولى. 

وتمثل قيمة المعامل (X)‏ مقدار الزيادة في الإنتاجية التى ترغب هيئة 
الاتصالات البريطانية العامة أن تحققها الشركة في فترة السنة حتى تحصل على مقدار 
الزيادة في السعر حسب الزيادة في قوائم أسعار التجزئة. وفي عام ١114م‏ ضم إلى 
القائمة سعر الاتصالات الدولية وكذلك أسعار الشبكات الخاصة التي GSE‏ بعمض 
الشمر كات أو بعص المئات بشكل مستفل بحيث DM‏ القائمة تصم فئات 
الاتصالات التي تحقق HW‏ من إجمالي إيراد الشركة. 


v. Y)‏ 8) التلفونات التشيلية 


«SUS‏ بقي الطلب أكبر من العرض عند السعر المحدد. وق عام 75م أعلنت 
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الحكومة أنها سوف تبيع LON‏ من حصتها من أجل توفير الأموال اللازمة من أجل 
التوسع. ولأن الشركة كانت كبيرة فإنها وضعت البيع في مناقصة عامة وسمح 
للمستثمر الأجنبي أن يستحوذ على أي كمية يرغب» أي أن الحكومة لم تضع حدودا 
على كمية الاستثمارات الأجنبية في القطاع. وقد تم الطلب من المستثمر أو المستثمرين 
الجدد أن يضخوا استثمارات جديدة في القطاع كشرط لدخول القطاع. وقي عام 
ce AV‏ وبعد أن أصبحت جزئيا مملوكة للقطاع الخاص؛ قامت الحكومة بتنظيم 
القطاع من حيث المنافسة وكذلك من حيث الأسعار. وسنعرض فيما يلي إلى الآثار 
التي خلفها تخفيض الأسعار وتحسين نوعية الخدمات في كل من الاستثمار والأرباح 
ومنفعة المستهلك. 

بعد الخصخصة By‏ عام ۱۹۸۷ م ارتفع الربح مع أن الأرباح كانت سالبة في 
العامين cal IAO a NIAY‏ عندما كانت في ظل الملكية الحكومية » حيث بلغت خسائر 
الشركة ۳,۱ و 1.4 دولارا تشيليا في كلا العامين على التوالي. ويرجع البعض سبب 
الخسارة فى هاتين السنتين إلى تخفيض سعر العملة التشيلية أكثر من أنها جاءت نتيجة 
لخسائر حقيقية في القطاع. غير أن الخصخصة جاءت بأرباح كبيرة» فقد بلغ مقدار 
الأرباح في عام ۱۹۸۷ح ASU‏ بلايين دولار تشيلي » ثم ازدادت الأرباح إلى ١0.7‏ 
بليون دولار تشيلى في عام ۱۹۸۸ e‏ وقي عام ٠م‏ ارتفع الربح بمقدار أربعة 
أضعاف ذلك الذي تحقق في عام ۷م ما يعكس تحقيق نجاح باهر في الأرباح التي 
تخ بعد عمل ةالص كه ة. وقد خققت فة da i sez‏ من le‏ هن 
أهمها : 

أ ) تحرير الأسعار مما أدى إلى ارتفاعها بعد أن كانت مثبتة في ظل الملكية 
iat‏ 


o‏ الجزء الأعظم تحققت تلك الأرباح نتيجة للتوسع في الاستثمار وتنويع 
الإنتاج » خصوصا تقديم الخدمات التي لا تخضع أسعارها للأنظمة والتي لها قيمة 
مضافة. كذلك› كان لزيادة الإنتاجية في القطاع بصورة عامة أثر ف زيادة الأرباح. 

Les‏ نود Law ale BEI‏ أن ويد الأرباح ip tne Y‏ أن تعزى RL W‏ في 
ju‏ فقط » وإنما أيضا لتنويع الونتاج الذى جاء نتيجة لإدخال منتجات جديدة يعد 
الخصخصة. فقد جاءت الزيادة في الإنتاج كبيرة جدا فقد وصلت في عام ٠159م‏ إلى 
SSI‏ فن سبعة آضعاف ما كاذك عليه في عام a AAV‏ 

ج( بالإضافة إلى ذلك تم تخفيض عدد العاملين في الشركة وذلك في عام 
7 هثما كان له آثر فى تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. 

ونتيجة للاستثمارات الجديدة فإن رأس المال الثابت زاد بمقدار كبير خلال 
التسعينيات نما ساعد على زيادة الإنتاج. وكمثال على ذلك نجد أن إنتاجية الشركة 
زادت بمقدار ٨۷.۲‏ في المتوسط في السنة خلال الفترة 945١م‏ -1۹۸۷م وذلك خلال 
الإدارة الحكومية للقطاع e‏ بينما زادت بنسبة 4٠١.7‏ ف المتوسط لمدة مشابهة خلال 
إدارة القطاع الخاص له. أي أن إدارة القطاع الخاص حققت كفاءة أكبر فى إنتاجية 
الشركة بما يعادل ZY, E‏ نقطة في المتوسط. وقد كان هذا بسبب أن النمو في رأس JUI‏ 
الثابت كان أسرع من النمو في العمالة Ut‏ أدى إلى زيادة إنتاجية العمالة. Ut a‏ يجدر ذكره 
هنا أنه خلال السنوات YAAT‏ -140م cle‏ معظم التمويل من احتياطيات الشركة. 
فخلال هذه المدة أصدرت الشركة EVV‏ مليون سهم جديد استخدمت عوائدها ف 
مويل الاستثمارات الجديدة للشركة OUS y‏ عدد الأسهم الجديدة 2١77‏ من عدد 
الأسهم القديمة حتى عام ce Y AT‏ أي أن الأسهم زادت بأكثر من الضعف. 


ومن المهم أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى الاستثمارت والتوسع؛ فإن هذه 
الأموال مكنت الشركة من زيادة الاقتراض وكذلك فإن التوسع أعطى موارد مالية 
AS AU Be‏ وها تور Aad ace LQ‏ شل OUS‏ عن ce Sall‏ أن صل الشركة 
على هذا المقدار من الاستثمارات وكذلك هذه الزيادة في الإنتاجية بدون الخصخصة؟ 
أو هل كان من الممكن أن تقوم الحكومة بتقديم هذه الأموال من أجل زيادة الاستثمار؟ 
هل كان في الإمكان زيادة الاقتراض في ظل تقديم الحكومة للخدمة؟ هل كان في 
إمكان هذه المؤسسة أن تدخل سوق المسافات الطويلة وتستحوذ عليه؟ وهل «OUS‏ 
أيضاء في الإمكان أن تقوم الشركة بالدخول في إنتاج جميع المنتجات ذات القيمة 
المضافة في ظل القطاع العام وبنفس المقدار حتى ولو توفرت لبا الأموال ؟ فبعد أن 
PAP IPSA‏ إلى Shea!‏ قيمة الأسهم 7٠.510‏ في عام ۱۹۸۷م أصبحت هذه 
النسبة 21.76 في العام ٠145م‏ وهو الحد الأعلى الذي وصلت إليه الشركة لمدة 
طويلة من الزمن. وفيما يتعلق بالاستثمار في المسافات الطويلة وكذلك في إنتاج 
المنتتجات التي تعطي قيمة مضافة فقد كان من غير الممكن الحصول على ذلك في JE‏ 
ملكية الدولة للأسباب الآتية: فخلال السنوات العشر السابقة على التحول إلى القطاع 
aa‏ بلقم dh dil‏ اسهم جديدا ق السوق ولم لقم es‏ أسهم في 
مقابل ديون الشركة > خصوصا وأنه كانت دائما هناك رغبة في توزيع كامل الأرياح› 
مع العلم أن الشركة حققت بعض الخسائر كما حدث في عام ۱۹۸١‏ م. كما أن الشركة 
(شركة (CTC‏ لم تكن ترغب في Sg do‏ سوق المسافات الطويلة SIN‏ تسبطر عليه 
زميلتها شركة إنتل (Entel)‏ وبعد الخصخصة كانت هناك إمكانية للمنافسة بعد أن 
دخلت شركة التلفونات التشيلية سوق المسافات الطويلة وأصبح هناك منافسة حقيقية 
بين الشركتين في هذا السوق. ومن ناحية الاستثمارات في إنتاج SLAF!‏ والسلع ذات 
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القيمة المضافة» لم يكن odd‏ السلع والخدمات أهمية في ظل ملكية الحكومة ؛ OY‏ 
الخكومة كانت تركز على التوسع في الشبكة أكثر من تركيزها على تنويع الاستثمار. 

أما فيما يتعلق بالأسعار والتعرفة» فقد كانت الحكومة مقدمة على إدخال 
الأنظمة قبل القيام بالخصخصة, خصوصا عندما شعرت أن الأنظمة الموجودة لا تخده 
البدف. وقد قامت الحكومة بتغيير الأنظمة في قطاع الكهرباء» كما كانت هناك بعض 
التغيرات في الأنظمة في قطاع الاتصالات. وبالنسبة للتعرفة فقد كانت مبنية على أسس 
اقتصادية وعلى وجه الخصوص على أساس التكلفة الحدية. 

ومن حيث الإنتاجية و زيادة الاستثمارات وكذلك إدخال تكنولوجيا 
جديدةء فقد قامت الشركة باستثمار ££Y‏ بليون دولار تشيليى» حيث خصص LAA‏ 
من هذه المبالغ لبناء خطوط جديدة و LA‏ للتوسع في تلك الخدمات التي لا تخضع 
للتنظيم من حيث السعرء مثل التلفونات العامة في الشوارع وكذلك الهاتف النقال 
والخدمات الأخرى التي تعطي قيمة مضافة» والباقي خصص للتوسع في خطوط 
المسافات الطويلة الداخلية والخارجية. وقد تم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق : 

JU رأس‎ SA gel ةميق-١‎ 

؟- الأرباح غير الموزعة. 

۳ الاقتراض عند سعر فائدة حقيقي بنسبة 9/. 

f‏ التمويل لأجل من مقدمي الخدمات والبناء وقطع الغيار. 

وقد ترتب على هذه الاستثمارات زيادة عدد الخطوط من مليون إلى ١.8‏ 
مليون خط ؛ وعدد التلفونات من VY‏ مليونًا إلى ۲.١‏ مليوئاء وزيادة عدد الخطوط 
الآلية الأتوماتيكية من نسبة ٤‏ إلى نسبة ١٠٠٠ء‏ وعدد خطوط الديجتل من نسبة 
EV‏ إلى ت ..٤‏ وبهذه الزيادة الملموسة في الخدمة تم التمكن من مقابلة الزيادة فى 
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الطلب التي كانت تميز قطاع الاتصالات في ذلك البلد. وقد ساعد هذا التوسع على 
تخفيض العمالة في الشركة حيث تم تخفيض العمالة من ٠١.5‏ إلى LV‏ عاملا 3 كل 

ونستطيع أن نحكم على المكاسب التي حصل عليها المستهلك من 
الخصخصة من خلال النظر فيما لو كان متوسط أسعار السلع والخدمات في القطاع قد 
ط رأ عليه بعض الانخفاض » وكذلك BIL‏ إلى زيادة الخدمة ومقدار التحسن في 
نوعية الخدمة. ويكفي هنا أن نقول إنه لم يطرأ أي تغير يذكر على متوسط أسعار السلع 
والخدمات بعد الخصخصة. أما فيما يتعلق بالخدمات ومقدار الزيادة التى طرأت عليها 
فقد زادت الخدمة بمقدار ٠١١‏ من عام ۱۹۸۸م إلى عام 1147م. أيضا فإن هناك 
العديد من الخدمات الجديدة التي أدخلت الخدمة مثل التلفون النقال. أما من ناحية 
نوعية الخدمة» فقد قلت مدة الانتظارللحصول على USI‏ كما أن الشركة بدأت 
تستمع لشكاوى العملاء. 


Y, Y»‏ ,6( الاتصالات الأمريكية 
تعطي الاتصالات الأمريكية تجربة مختلفة بعض الشىء. فالاتصالات 
الأمريكية لم تكن في أي وقت مملوكة للقطاع العام. فقد OLS‏ الأتصالات AS pW‏ 
شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات ضمن أعمال القطاع الخاص. والتجربة التي 
نرغب في استخلاصها هنا هي تحرير القطاع أو فتحه للمنافسة. وسنقوم هنا بعرض تجربة 
شركة أي. تي CAT&T)‏ التي كانت تغطي تقريبا كل أعمال القطاع بالشكل الذي جعل 
القائمين على النظام يعتقدون أنها تشكل أكبر شركة احتكارية في الولايات المتحدة 


بالرغم من وصفهم لشركة آي. بي. (IBM) al‏ بنفس الوصف. فحتى ale‏ ۱۹۸۳ح 
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كانت شركة الاتصالات الأمريكية أي.تي.وتى تسيطر على 240 من سوق الاتصالات 
الخارجية الأمريكية LAO a‏ من حجم الاتصالات الداخلية؛ بالإضافة إلى سوق بيع 
الأدوات الخاصة بالاتصالات. وقد تكونت الشركة من ثلاثة وعشرين شركة إتصالات 
أطلق عليهم اسم بل تلفون (Bell Telephone)‏ انتشرت فى كل أنحاء OLY ll‏ المتحدة. 
كما الک الشركة aj]‏ شركة وسترن Western Electric Company) J|‏ ( التى 
كانت تقوم ببيع الأدوات الخاصة بالاتصالات. By‏ عام ٤۱۹۷م‏ قامت وزارة العدل 
الأمريكية برفع دعوى ضد الشركة على أساس أنها تمارس العمل الاحتكاري بالشكل 
الذي ينع منافسيها في سوق الاتصالات الطويلة من أمثال شركة إم. سي.آي (MCI)‏ 
من ممارسة أعمالها عن طريق منعها من استخداه خطوطها الداخلية للعبور إلى JU2‏ 
الدولي. كذلك e‏ شمل الادعاء احتكار الشركة لسوق أدوات الاتصالات عن طريق 
امتلاك شركة وسترن إلكترك لكامل هدا السوق والتكنولوجيا المستخدمة فيه. ورغم 
ادعاء الشركة بجودة خدماتها التي تمكنت من تقديمها عن طريق امتلاكها لمعظم سوق 
الاتصالات نما جعلها أفضل وأكبر شركة اتصالات في العالم إلا أن القضاء الأمريكي 
كان له رأي آخر. فقد قضت المحاكم ale‏ 1م بوجوب تقسيم الشركة عن طريق 
اتخاذ عدة إجراءات منها فصل ملكية الاتصالات الداخلية "بل تلفون" عن الشركة 
وإعادة تكوينها في سبع شركات كبيرة الحجم تغطي كل منها lege‏ من الولايات المنحدة 
الأمريكية. وقد أبقى القضاء على سوق المسافات الطويلة ضمن شركة أي. تي. وتى › 
كما أبقى كذلك على الشركة الخاصة بالأبحاث الخاصة بتصنيع Gl gal‏ الاتضاللات 
الخاصة بالقطاع ضمن ملكية الشركة. بهذا ا نخفض حجم الشركة؛ نتيجة لبذا 
الإجراءء إلى حوالى فقط من الحجم الذي كانت عليه قبل تحرير القطاع. 
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في الخلاصة » كان من أهم النتائج التي تمقخضت عنها هذه التجربة هو زيادة 
المنافسة عن طريق فتح الشبكة الداخلية المملوكة ل GI)‏ تي. وتى) لكل الشركات 
الراغبة في استخدام الشبكة. فلم يعد في مقدور (أي. تي. وتي) منع الشركات الراغبة 
من استخدام الخطوط الداخلية الخاصة بها. لذاء أصبح في مقدور المستهلك أن يختار 
الشركة التي يرغب من أجل الحصول على خدمات الاتصال الدولي» كما أصبح في 
مقدور المستهلك أن يشتري أدوات الاتصالات التي يرغب من أي شركة. 

ولعل من أهم ما يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو أن خصخصة القطاع 
لا يكفي لوحده للحصول على أفضل النتائح »> حيث من المهم أن تصاحب عملية 


خلاصة الفصل 

خلصنا في هذا الفصل إلى نقطتين هامتين: الأولى تتعلق بأهمية فتح القطاع 
للمنافسة بعد خصخصة القطاع. هذه النقطة كانت HE‏ محورا أساسيا في عملية 
الخصخصة شددنا عليها منذ دراستنا للفصل الأول. وقد رأينا فى دراستنا ما قررته 
امحاكم الأمريكية » عند دراستنا للتجربة الأمريكية في نهاية هذا الفصل » بوجوب فتح 
قطاع الاتصالات للمنافسة مما ترتب عليه تفتيت شركة (أي.تي.وتي) وإعادة هيكلتها 
بأكملها. النقطة الثانية التى ركزنا عليها في نقاشنا في هذا الفصل هى عملية التسعير؛ 
فهناك جزء من هذه الصناعة لايمكن فتحه للمنافسة لتميزه بالاحتكار الطبيعى وهو 
الشبكة الداخلية. وقد اعتمدنا في تسعيرنا لاستخدام الشبكة المملوكة لشركة معينة من 
قبل شركات أخرى الأسلوب الذي تم طرحه في تسعيرنا لشبكة السكة الحديد والذي 
يعتمد السعر المكون من جزأين. وفيما يتعلق بتسعير خدمات الاتصالات للمستهلك 
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Sly‏ » وبالإضافة إلى اعتماد التكلفة الحدية الطويلة c Joe E‏ برز لدينا عدة خيارات 
نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الصناعة. وعلى وجه الخصوص أوضحنا أن 
هناك إمكانية التسعير بأساليب عدة نذكر منها سياسة التمييز السعري» وتسعيرة 
ساعات الذروة» وكذلك اعتماد قانون رمزي كأساس للتسعير مع الإشارة إلى عدم 
عدالة هذا القانون. 

وفي موضوع تجارب الدول» وبالإضافة إلى ماذكر عما جاء في التجربة 
الأمريكية » استخلصنا من التجربة البريطانية وجوب القيام بخطوات إضافية من أجل 
إمجاح عملية الخصخصة. فقد عمدت الشركة إلى إعادة البيكلة عن طريق تخفيض 
العمالة الفائضة. وقد بدأت الشركة باعتماد العديد من سياسات التسعير مثل استخدام 
الع ر فة الردوعة وتسشيرة ماعا ج اللرية: 9 Lee‏ بدأت الشركة بتحقيق الأرباح 
OSS‏ من زيادة اقتراضهاء كما تمكنت من زيادة الاستثمار في التكنلوجيا الحديثة. 

وقد قدمت التجربة التشيلمة صورة جيدة لتجربة خصخصة LSI plas‏ فقد 
قامت الشركة بعد خصخصتها بالعديد من الإجراءات التي كان لبا اثار إيجابية في 
ادائهاء منها تحرير الأسعارء وتخفيض عدد العاملين» وتنويع الإنتاج عن طريق ضخ 
استثمارات جديدة في الشركة. وقد ترتب على ذلك زيادة الاستثمارات وزيادة العرض 
بما يوازي الطلب وزيادة الأرباح وكذلك تحسين نوعية الخدمة. 
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fa‏ ساو 


خصخصة قطاع المباة 


تتكون مصادر المياه في العادة من الآبار والينابيع والأنهار والبحيرات والبحار» ولكل 
مصدر الأسلوب الأمثل الخاص باستغلاله. وتختلف التكاليف والاستثمارات والعوائد 
في كل مصدر عن المصدر الآخر. ويخضع القطاع لأنظمة وقوانين تختلف باختلاف 
مصدر oll‏ من هذه الأنظمة ما يتعلق بنوعية الماء ومنها مايتعلق بهيكل الإنتاج من 
حيث المنافسة والاحتكار وكذلك نظام الأسعار. وفي كل الأحوال فإن نوعية المياه تأتي 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ فجميع هذه المصادر تعتبر عرضة للتلوث بشكل أو 
eae‏ لذاء فإنها تحتاج إلى إزالة العوالق والشوائب عن طريق ALLY‏ فمياه الآبار 
مكن أن تكون عرضة للتلوث الكيميائي ما يستدعي معالجتها. فقرب مياه الآبار من 
الحقول الزراعية يعرضهاءفي الغالب» للكثير من الكيمياويات التي تنجم عن 
الاستخدام المكثف للمخصبات والمبيدات الحشرية. وينطبق المنطق نفسه على مياه 
الأنهار والبحيرات وربما البحار التي يمكن أن تتعرض للتلوث من الصناعات القائمة 
بالقرب من ضفاف الأنهار والبحيرات أو أي مصدر آخرء كالتلوث الذي يحدث نتيجة 
لكثافة الملاحة البحرية ومخلفاتها. ومن ثم فإن على الأنظمة والقوانين أن تهتم بصورة 
خاصة بهذه الناحية dl‏ جدا عن طريق وضع المعايير التي تهتم بالنوعية لهذه السلعة 
الضرورية للتثبت من خلوها من كافة أنواع التلوث والترسبات الضارة بالصحة العامة. 
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كما يجب أن تهتم الأنظمة والقوانين »أيضاء بتنظيم استغلال مصادر المياه حتى لا 
يكون هناك استغلال غير مثالي لمذه السلعة الناضبة والمهمة؛ آخذين في الاعتبار أهمية 
توفر «Ul‏ دون انقطاع على جميع فترات العام بالشكل المناسب LE‏ يستوجب تحديد 
كيفية الاستغلال في فترات الشتاء والصيف بالشكل المناسب. 


aLa (4,4)‏ الاقتصادية 

إن من أهم ما يميز قطاع الماء هو إمكانية تفكيك القطاع إلى عدة مراحل 
«(Horizontal Separation)‏ نختص بكل مرحلة شركة أو عدة شركات. هده المراحل 
ضرورة اقتصادية تحتم ذلك. لذاء ليس هناك ضرورة لبقاء المراحل الثلاث فى شركة 
واحدة حتى Oly‏ بقى التكامل فى الصناعة موجودا على اعتبار أنه لا يمكن أن نلغى Ul‏ 
من هذه المراحل الثلاث. من الناحية الأخرى فإن هناك إمكانية لفتح المنافسة على الأقل 
في بعض هده المراحل. فعلى سبيل المثال يمكن فتح المنافسة في مرحلة الإنتاج ؛ CL‏ 
يمكن أن تقوم عدة شركات بذلك. على أنه من غير المؤكد أنه يمكن فتح المنافسة في 
الإنتاج لعدد كبير من المنتجين نظرا للخصائص التي تتميز بها هذه الصناعة» من أهمها 
أن هذه الصناعة ذات تكاليف ثابتة وعالية. ومن ثم فإن فتح المنافسة لعدد كبير من 
الشركات قد يفقد الصناعة مزايا الحجم الكبير الذي يؤدي إلى ا نخفاض التكاليف 
تكاليف الإنتاج يعني التمكن من البيع بسعر منخفض وهو من مصلحة المستهلك ؛ لأن 
الماء من السلع الأساسية. وهناك من يعتقد )1996 (Klein and Irwin,‏ أن المنافع 

الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها من المنافسة في الإنتاج محدودة تبعا لذلك. 
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وبهذا فإن مفهوم المنافسة قد يكون محدودا في صناعة الماء. فنقل الماء من 
مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك لابد أن يخضع للاحتكار الطبيعي. فلا يكن من 
الناحية الاقتصادية مد أكثر من شبكة واحدة من التمديدات لنقل الماء من مناطق الإنتاج 
إلى مناطق الإستهلاك. ويرجع ذلك إلى أن تكاليف التمديدات تعتبر من التكاليف 
الثابتة العالية والغارقة. ولبذاء فمن غير الممكن من الناحية الاقتصادية أن تقوم كل 
شركة تنتج الماء بعمل التمديدات الخاصة بهاء واشتراك جميع المنتجين في شبكة واحدة 
Jae‏ هذه الشبكة تتميز بميزة التكاليف المتناقصة. ومن ثم فإن تكلفة نقل كل متر 
مكعب من الماء سوف ينخفض مع زيادة كميات المياه المنقولة عبر نفس الشبكة ؛ ما 
يعني إمكانية انخفاض سعر البيع. وينطبق المنطق نفسه على شبكة التوزيع داخل 
المدن ؛ لأنه من CSI‏ من الناحية الاقتصادبة والاجتماعية أن تكون هناك أكثر من 
شبكة. غير أن المنافسة في البيع ASE‏ في هذه الحالة. فإذا افترضنا أن هناك موزعا واحدا 
فإن المنافسة بين المنتجين على البيع لبذا الموزع» الذي هو في الواقع في حالة احتكار من 
ناحية الشراء» ممكنة. وفي الحالات التي تتعدد فيها شبكات التوزيع » بحيث تختص شبكة 
IS‏ جزء من المدينة فإن التنافس في الشراء بين ملاك هذه الشبكات يصبح USE‏ في هذه 
الحالة» خصوصا لو كان هناك منتح واحد أو عدد قليل من المنتجين. 

وإذا سلمنا بكثافة رأس JUI‏ في صناعة المياه Ob‏ هذا يعنى أن التكاليف الثابتة 
عالية بالنسبة للتكاليف المتغيرة» والتي يعتقد أنها تشكل حوالي 24٠‏ من إجمالي 
تكاليف الإنتاج في مشاريع تحلية مياه البحر ؛ مما يوفر خصائص الاحتكار الطبيعي ؛ 
على الأقل؛ في بعض مراحل الإنتاج. وتشير الدراسات إلى أنه يمكن مضاعفة الطاقة 
الانتاجية عن طريق زيادة التكاليف بمقدار 725٠‏ فقط )1987 (Gabriel,‏ إن مثل هذا 


الاستخلاص يعني أن التكاليف الحدية تتناقص مع زيادة الإنتاج» وهذا مهم بالنسبة 
للتسعير» وسنعود إليه بعد قليل. 

ويزيد من إمكانية كثافة رأس JUI‏ بالمقارنة مع العمل وبقية عناصر الإنتاج ؛ 
عوامل كثيرة» مشل : اتساع الرقعة الجغرافية Le‏ يعني اتساع حجم التمديدات التى 
سوف يخدمها المشروع » والطبيعة الطوبوغرافية لتلك المنطقة؛ ومقدار الطاقة الفائضة 
التي يجب أن تتوفر للمشروع ليلبي التزايد في الطلب الذي قد يكون ناجماً عن التزايد 
ف أعداد السكان. كذلك فإن مستوى التقنية المستخدمة في المشروع لها أهمية في زيادة 
التكاليف الثابتة. ومن المعروف أن كثافة رأس المال في مثل هذه المشاريع تعني أن فترة 
استرداد رأس JU‏ ستكون طويلة» وهو أمر له أهميته في جذب وتحفيز الاستثمار من 
قبل القطاع الخاص. 

Lil‏ فيما يتعلق LIL‏ فيمكن لكل أمانة أو بلدية مدينة معينة أن تقوم بتأجير 
الآبار لمدة طويلة نسبيا وبالشكل الذي يشجع الاسثمار ويسمح باسترداد رأس المال 
مع إمكانية الحصول على عوائد مجزية على رأس المال. وقد تنص العقود على أن ملكية 
الآبار والمعدات التي ركبت عليها تعود لامانة المدينة بعد إتمام استغلالبا من قبل 
المستثمر بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع إمكانية منح امتياز الاستغلال للمستثمر مرة 
أخرى إذا وجدت الأمانة المصلحة في ذلك. 


(Y)‏ التسعير والجودة والاستثمار 
فيما عدا الحالات التي تسود فيها المنافسة في أي مرحلة من المراحل التي 
ذكرت آنفاء OW‏ السعر المركب من عدة أسعار منها مايختص بالسلعة النهائية » ومنها ما 
يختص بالسعر الذي تتقاضاه الشركة التي تقوم بنقل الماء من المنتج» يجب أن يخضع 
لتقدير البيئة المنظمة. وفي كل الاحوال فإن السعر يجب أن SEL‏ فى الاعتبار عدة عوامل 
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قد تكون متناقضة في بعض الأحيان. فهذا السعر يجب أن يحقق للمستثمر قدرا من 
adl‏ ويشجع في الوقت نفسه» على زيادة الاستثمارء» وهذان هدفان متعارضان. 
فعلى سبيل JUI‏ فإن التسعير على الطريقة البريطانية» عن طريق خصم معامل 
الإنتاجية (X)‏ مثلاء قد يعوق إلى حد كبير زيادة الاستثمار في قطاع الماء. وزيادة 
الاستثمار في قطاع المياه أمر لامفر منه حيث الطلب المتزايد من ناحية» وحيث الرغبة 
في الحصول على نوعية جيدة من الماء من الناحية الأخرى. هذه الزيادة في الاستثمار لا 
يمكن أن تتحقق مالم يشعر المستثمرون أنهم سيحصلون على عائد مجزى 
لاستثماراتهم. (S‏ ضمان هذا العائد امجزي باستخدام معدل العائد المستخدم في 
الولايات المتحدة» مع أنه يعاب عليه أنه لايأخذ فى الاعتبار تحفيز الإنتاجية. فهذا 
الأسلوب يضمن للمستثمر الحصول على عائد مجزى على استثماره مساو للعائد 
السائد في السوق. ومن ثم فإن الفرق بين الإيرادات والتكاليف سوف يكوت مساويا 
لبذا المعدل ) 70 مثلا) الذي يمثل معدل الأرباح. ويأخذ هذا المعدل مقدار التكاليف 
كما هي دون وضع أي ضوابط أو إعطاء أي حوافز لخفض هذه التكاليف» بمعنى أنه 
لايساعد على تحفيز زيادة الإنتاجية عن طريق العمل على حفيض التكاليف. 

إن إدخال عامل الجودة في الاعتبار يحتم السماح بزيادة التكاليف بمقدار معين 
حتى نأخذ في الحسبان GILG‏ إزالة التلوث وتنقية الماء من العوالق والشوائب إن 
وجدت. ومن ثم يمكن السماح للسعر بالارتفاع بعض الشيء مادام أن المستهلك على 
استعداد لدفع هذه الزيادة في سبيل الحصول على ماء لا يحتوي على سلبيات على 
الصحة العامة. آخذين كل هذه العوامل المتعارضة فى الاعتبار OD‏ دور البيئة المنظمة 
يصبح صعبا خصوصا في الحالات التي لاتتوفر فيها جميع المعلومات المطلوية لتحديد 
السعر المناسب. غير أن هناك من المنتجين من يقل اهتمامهم بالنوعية رغبة في الحصول 
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على المزيد من الأرباح » ولبذا فإن معايير النوعية يجب أن تفرض على المنتح من قبل 
ال اة 

إن تحديد السعر المناسب لبيع الماء كمنتج نهائي يحتاج إلى مناقشة أشكال كثيرة 
للتسعير سبق lalia patol Oly‏ بصورة عامة في الفصل الثاني. فالتسعير على أساس 
الاحتكار» حيث تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي» هو أمر مستبعد. وكما هو 
متوقع OB‏ التسعير المناسب سوف يظل دائما هو سعر المنافسة ؛ وهو السعر الذي يعطى 
امنتج قدرا معينا من الأرباح. غير أن هذا التسعير قد لا يكون مكنا فى هذه الحالة ؛ SY‏ 
التكاليف الحدية ستكون عند مستوى أدنى من متوسط التكاليف الكلبة وذلك عند 
جميع مراحل الإنتاج. والتسعير عند النقطة التي يتساوى عندها السعر مع التكاليف 
الحدية عند نقطة أقل من مستوى متوسط التكاليف الكلية يعني حصول خسارة للمنتج 
بمقدار العرى بين التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة الكلية. وهناك ميل نحو قياه 
الحكومة بتغيطة العجز على كل وحدة منتجة عن طريق الإعانة» وهو أمر غير مستبعد 
. خصوصا في ظل مطالبة الكثيرين بقيام الحكومة بتقديم DUEL eUl‏ على اعتبار أن Ul‏ 
من وجهة نظر هؤلاء» هو من السلع العامة البحتة. ومع أن فكرة تقديم الماء بامجان من 
قبل الدولة أمر يتم تداوله بين الحين والآخرء إلا أنه لا بد من القول هنا إن مثل هذا 
الإجراء يؤدي في الغالب إلى الإسراف في استخدام الماء وهو أمر غير محبذ ولو كان 
المستخدم يعيش على نهر جار. وبناء عليه OP‏ من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك سعر 
للماء» Oly‏ هذا السعر قد يدعم بمقدار من الإعانة الحكومية Ley‏ تساوي الفرق بين 
السعر الذي يساوي التكلفة الحدية ومتوسط التكلفة الكلية. على أن السعر المقترح هنا 
(س > ت ح < ت م ك) يبقى أيضا عرضة للانتقاد على أساس أنه قد يغطى عده 
كفاءة الإدارة ؛ OF‏ الدولة سوف تتحمل الخسارة التي يتعرض لبا المنتج عن طريق 


خصخصة قطاع MU‏ 1۹ 


Sle yl‏ من الموازنة العامة للدولة )1988 (Prest,‏ ومع أن هناك قدر من الموضوعية في 
هذا الأعتقادء إلا أنه قد لا ينطبق على حالة الماء: نظرا إلى أن الفرق بين التكاليف 
الحدية والتكاليف المتوسطة الكلية ناجم في هذه الحالة عن تناقص التكاليف وليس 
بالضرورة عدن سو الإدارة ؛ CAJUSI OY‏ القايسة قفل LenS le pom‏ من dem]‏ 
التكاليف» وهو ما أشرنا إليه LiT‏ وفى حال الرغبة فى عدم إعطاء OU le]‏ التسغير 
سيكون على أساس التكاليف المتوسطة » على اعتبار أن هذا السعر سوف يساوي بين 
الإيراد الكلى والتكاليف الكلية. 

إن التسعير غلى هَذا الأساس ممكن ف عالة كون السعر متخفضا بالشكل 
الذي يجعله في متناول جميع الطبقات. غير أن Ul‏ تبدوجلية في الخالات الت 
يكون فيها السعر مرتفعا بالشكل الذى لا يجعل الماء في متناول الطبقات الفقيرة 
بالكميات والنوعية المناسبة. على أن من أهم أعمال البيئة المنظمة أن تجعل السعر 
مناسبًا لجميع الطبقات. وفي الحالات التي يتسبب فيها السعر في خسارة للشركة المنتجة 
فإن الأمر قد يتطلب تغيير إدارتها إذا شعر الملاك أن السبب في الخسارة هو عدم الكفاءة 
ف إدارة الشتركة: أو oT‏ ذلك سيودى إلى استيلاء CN gi) ep SI‏ على الشركة أو أن 
de gS‏ قد لآ تجد أمامها مغرامن تقديم الإعانة تظرا لرغببات الحكومة في استسرار 
الشركة في إنتاجح هذه السلعة الضرورية. والاستنتاج الذي نود التوصل إليه هنا هو أن 
الإعانة الحكومية لشركات إنتاج الماء قد تكون أمرا لا مفر منه في معظم الأحيان. 


)4,1( التسعير على أساس ساعات الذروة والتمييز السعري 
Land La Us Jl‏ خاسا لبقي ene gill‏ من لتم الوا من اة 
Y‏ - فيما Gla‏ بساعات الذروة » وهو أمر معروف فى خدمات الهاتف وإلى 
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شهور معينه من السنة وهي فترة الصيف e‏ حيث يزيد ارتفاع استهلاك المياه. ويرجع 
السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الطلب لري الشوارع وحدائق المنازل في تلك 
الفترة» الأمر الذي يعني أن هناك ما يبرر زيادة التعرفة في هذا الموسم. 

؟- يمكن تطبيق سياسة التمييز السعرى على أساسين : التفرقة بين الاستهلاك 
العائلي والاستهلاك التجاري وكذلك الاستهلاك لأغراض التصنيع. كما يمكن التمييز 
بين الاستهلاك على أساس الشرائح ضمن الاستهلاك (ELSI‏ وهو أسلوب مطبق في 
قطاع الكهرباء على نطاق واسع ويحققء أيضاء أهداف إعادة توزيع الشروة ؛ لأنه 
يركز LEY!‏ في الطبقات الفقيرة. كذلك يمكن التمييز بين القرى والمدن من حيث 

فمن حيث الاستهلاك العائلي يجب التمييز على أساس كمية الاستهلاك. 
فالتعرفة توضع هنا على أساس الشرائح. ويمكن تطبيق ذلك عندما يكون هناك نظاه 
للقياس عن طريق العدادات. وتطبق التعرفة في المملكة العربية السعودية على أساس 
الشرائح التي سنستعرضها لاحما في هذا الفصل. ويجب أن نأخذ في الاعتبار مرونة 
الطلب في هذه الحالة. وبصورة عامة فإن الماء يعتبر من السلع قليلة المرونة؛ بمعنى أن 
زيادة السعر بنسبة معينة سوف تؤدي إلى تخفيض الكمية المستهلكة من الماء بنسبة أقل» 
ومن ثم OB‏ زيادة السعر بنسبة ٠١‏ على الشريحة المنخفضة قد لا يؤدي إلى تخفيض 
patty SH grew‏ النسية: YI‏ يؤدي فقط إلى ارتماع السعر على الطبقات ols‏ الدخل 
المحدود. والاستنتاج هنا أن أي زيادة في السعر يجب أن تتركز على الشريحة الأعلى» أى 
على الفئة ذات الدخل العالي وذات الاستهلاك dist‏ ؛ نظرا لكبر حجم منازلہم 
وكمية eUl‏ التي تستخدم لري حدائق منازلېم. 


ويمكن التفرقة بين التعرفة المستخدمة للأغراض الصناعية وتلك المستخدمة 
للأغراض التجارية. وبهذا يمك أن تكون التعرفة على الاستخدامات الصناعية 
منخفضة بعض الشيء إذا توفرت الرغبة في إعانة هذا القطاع. 


(5,5) التكامل بين أجزاء صناعة الماء 

تتميز صناعة الماء بالتكامل في ثلاث مراحل : الإنتاج والنقل والتوزيع. 
والسؤال هنا هو هل من الضروري إبقاء هذه المراحل الثلاث في شركة واحدة أم أن 
هناك إمكانية لتخصص شركة واحدة في كل مرحلة من هذه المراحل؟ إن الإجابة على 
هذا السؤال تتوقف على المنافع الاقتصادية التي يمكن أن نحصل عليها باتباع أسلوب 
دون الآخر. وتأتي الفوائد الاقتصادية في العادة من إمكانية فتح القطاع للمنافسة في أي 
من مراحله الثلاث بالمقارنة مع إبقاء كامل القطاع في شركة واحدة. فمن المؤكد جدا أن 
هناك إمكانية لوجود أكثر من منتج في صناعة الماء. فهناك في العادة أكثر من منتح في 
استغلال مياه الآبار. وليس هناك ما يمنع أن يكون هناك أكثر من منتج لتحلية مياه البحر 
كما أوضحنا سابقا مع Lll‏ لعدم التعدد الكثير للمنتجين. فقد سبق وأن أشرنا إلى أن 
صناعة الماء تتميز بالتكاليف الثابتة الكبيرة بالمقارنة مع التكاليف المتغيرة. بمعنى أنه كلما 
زاد الإنتاج WS oll‏ على زيادة الطلب على منتح واحد تتناقص تكلفة إنتاج الوحدة 
الواحدة Le‏ يساعد على البيع بسعر منخفض. أي أن السماح لمنتجين كثر بالدخول 
لسوق إنتاج الماء قد يتعارض مع الاستفادة من مزايا الحجم الكبير في الإنتاج. 

من الناحية الأخرى فإن الاحتكار هو الصفة التى يجب أن تسود المرحلتين 
الأخريتين. هذا النوع من الاحتكار هو الذي سبق وأن أطلقنا عليه اسم الاحتكار 
الطبيعي. فكما هو معروف هناك الكثير من المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من 
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استخدام شبكة واحدة لنقل الماء من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. فتكاليف 
jal‏ سوف تبقى عالية في حالة الازدواجية ؛ OY‏ كل شركة سوف تنقل الكمية 
الخاصة بها. وحيث إن تكاليف التمديدات عالية» وحيث إن الكمية التي سوف تنقلها 
كل شركة على حدة قليلة بالمقارنة إلى إجمالي الكمية المطلوب نقلهاء فإن قسمة هذه 
التكاليف العالية على عدد قليل من أطنان الماء يعني أن تكلفة نقل الطن الواحد من 
الماء سوف تكون مرتفعة باللقارنة إلى التكلفة في ظل الخيار الثاني. والخيار الثاني هو 
انضواء جميع الشركات في شركة واحدة لنقل الماء من منطقة الإنتاج إلى منطقة 
الاستهلاك. ويكون ذلك في شكل تجميع (Pool) CLOW‏ بأسلوب مشابه لذلك 
المستخدم في قطاع الكهرباء. إن مثل هذا الاتجاه سيترتب عليه ا نخفاض تكلفة نقل 
الطن الواحد من الماء ؛ نظرا لتوزع التكاليف على كل الأطنان المطلوب نقلها. ولا يعني 
ما تقدم أن شركة نقل الماء يجب أن تكون بالضرورة مملوكة لجميع الشركات التي تقوم 
بالونتاج» فهناك عدة خيارات oh‏ الملكية. فقد تملك أحدى الشركات المنتجة هذه 
الشبكة وتسمح نظاما لبقية المنتجين بنقل الماء. وهنا يجب أن تشدد على الصيغة 
الاحتكارية لشركة النقل في هذه الحالة. فالشركة الناقلة يمكن أن تفرض سعر نقل طن 
الماء مالم تقم البيئة المنظمة بفرض السعر المناسب لنقل طن الماء والذي هو أقرب إلى 
سعر المنافسة. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو عدم وجود تكلفة فرصة بديلة كتلك التي 
قمنا بشرحها في حالة السكة الحديد. ففي حالة التجميع لكل الشركات المنتجة فإن 
الشركة المالكة للشبكة تضع كامل إنتاجها ضمن التجميع المراد نقله عبر الشبكة. 
والافتراض هنا أن العرض يساوي الطلب. وقد تمتلك شبكة النقل شركة مستقلة. وهنا 
أيضا نجد أن تدخُل الهيئة المنظمة أمر حتمي من أجل تقرير السعر المناسب على طن 
coll‏ والسعر المناسب هنا هو المبني على أساس التكلفة الحدية الذي يؤمن للمستثمر 
عائدا يساوي متوسط العائد على رأس المال السائد فى الاقتصاد. أيضا فقد تمتلك 


wy vel سد فطل‎ 


الحكومة تلك الشبكة أو أن تظل تلك الشبكة في ملكية الدولة إذا كانت الدولة هي 
المالكة لبذه الشبكة أصلا قبل عملية الخصخصة. في هذه الحالة يمكن أن تساهم 
الحكومة بنقل الماء جانا على اعتبار أن الماء من السلع الأساسية التي تحتاج إلى تحمل 
الدولة جزء من أعباء توفيرها للمستهلك. وقد تفرض الحكومة سعرا لنقل الماءء في 
هذه Old TULA‏ المع قدا alos‏ سر ABUL‏ وهو سعر مشاه ذلك الى تقر حب 
البيئة المنظمة في حالة كون المالك مستثمرا مستقلا. 

أيضا فان هناك منافع اقتصادية واجتماعية يمكن أن تتحقق من استخدام شبكة 
واحدة للتوزيع داخل المدن. فكما سبق أن أشرنا إلى أن التمديدات تتميز بضخامة 
حجم التكاليف الثابتة التي هي في الوقت نفسه تكاليف غارقة. ومن ثم» فإن قيام كل 
شركة منتجة للماء بعمل التمديدات الخاصة بها يعتبر من قبيل الازدواجية في التكاليف. 
وقي حالة كون الشركات التي تملك شبكة توزيع الماء في المدن ذات ملكية مستقلة » OB‏ 
السعر هنا قد يكون Lee‏ على أساس التعرفة المركبة. فهناك تكلفة لإيصال الخدمة والتى 
يجب أن تغطي قيمة التكلفة الثابتة أي قيمة التمديدات للمستهلك والتي يجب أن 
تفرض مرة واحدة. أيضا فإن هناك تكاليف استهلاك التوصيلات التي يجب أن تضاف 
إلى قيمة الفاتورة الشهرية وذلك بإلاضافة إلى قيمة كمية الاستهلاك التى يجب أن تتغير 
تقر ذلك phe CU dM edly A gee‏ شغي Ey VER‏ حب أن BIEL‏ 
الخسبان التصاعد ف lal le i3 pal‏ التصاعد في الاستهلاك. وهذا يعني تطبيق 
نظام الشرائح المعروف. 

فى الخلاصة يجب أن لا نغفل الزيادة التي يمكن أن يتعرض لبا المنتج في 
تكاليف عناصر الإنتاج الناجمة عن التضخم. هذا يعني أنه يحب السماح لسعر الماء أن 
يزيد بمقدار الزيادة في تكاليف عناصر الإنتاج. وقي الإمكان هنا تطبيق النمودج 
الإنجليزي (RPI-X)‏ مع الأخل T‏ الاعتبار أن قيمة (X)‏ قد تكون اا أوسالة: 
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)1,0( مشاريع التحلية في المملكة العربية السعودية 


يتركز معظم إنتاج الماء المستخدم لغير الأغراض الزراعية في المملكة العربية 
السعودية في مشاريع تحلية مياه البحر ونقلها إلى المدن. وقد استثمرت الحكومة مبالغ 
طائلة منذ فترة السبعينيات في هذه المشاريع. وبلغت الطاقة التصميمية لجميع محطات 
التحلية المملوكة للمؤسسة العامة لتحلية المياه a Y £00 YV‏ مكعبًا. وبالنظر إلى 
الجدول رقم O70‏ نجد أن أجمالي الإيرادات في عام ١57١/١47١ه‏ بلغت ١57٠‏ 
مليون Shy‏ بينما بلغ إجمالي المصروفات في نفس العام Y oY Y‏ مليون ريال. غير أننا 
يجب أن نشير إلى أن إيرادات بيع oll‏ لاتشمل البيع المباشر للجمهور من حيث إن قيمة 
UL‏ الملوضحة في الجدول هي قيمة البيع المباشر الذى تبيع به المؤسسة العامة 
للكهرباء لبعض المشترين الذين يرغبون في الشراء بكميات كبيرة ربما لإعادة تعبئتها 
وبيعها مرة أخرى أو لأغراض أخرى حيث إن من يقوم بالبيع المباشر للجمهور هو 
أمانة (بلدية) كل مدينة وتحصل Lede‏ وزارة المالية مباشرة ولا تظهر فى حسابات 
المؤسسة التي هي المصدر الرئيسي للمعلومات المدرجة في الجدول. غير أن ما تجدر 
الإشارة إليه هنا هو مقدار الإعانات الحكومية السنوية لبذه المشاريع التي بلغت ١000‏ 
مليون ريال في العام ١57١/١57١ه.‏ 


١65 Qu خصخصة قطاع‎ 


جدول رقم )8,3( حساب الأرباح والخسائر لإنتاج المياه احلاة من البحر في المملكة العربية السعودية 
(سنوات مختارة) YT)‏ الريالات). 


7/١417 141786/الاه‎ aYe/3£14 البيان‎ 
A (Yee) (M44) 
)1۰۰۱م(‎ 
yor 1,6۸۷,060  VY00,*00  ليغشتلل الحكومية‎ تاناعإلا)١(‎  تاداريالا‎ 
والصيانة‎ 
00117 Wa EVVO الإعانات للمصاريف الودارية‎ )۲( 
۹ 7010 Teens إيراد بيع الكهرباء‎ (1) 
١114 ١٠١8 Peyr إيراد بيع المياه‎ CE 
" 4 YA, VAY TIVA الغرامات‎ (o) 
TOV wir PAES الايرادات الأخرى‎ CO 
5.1 6 TAA النشاط‎ 3t ul جملة‎ (V) 
> VAATY 14,10 إجمالي الإيرادات‎ )۸( 
YAA TY 111۱ المصروفات مصاريف الصيانة والتشغيل‎ 
OA, YVY A: LAV OV مضاريف عمومية إدارية‎ 
AYAY*Y 1 استهلاك الأصول ف“ ملك‎ 


المصدر : التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه AUN‏ 


وقد يكون السبب في ضعف الإيرادات بالمقارنة مع المصروفات هو أن السعر 
الذي يفرض على كل شريحة منخفض بالمقارنة بتكلفة إنتاج كل متر مكعب من المياه 
خيت قدرته بعض الدراسات Lez COVENT REI Ju; ٤,١٦ Ule‏ قاترت 
مصادر البنك الدولى في عرضها لبذه التكلفة في الندوة التي عقدت في الرياض عام 
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٠‏ م بالتعاون مع وزارة التخطيط وصندوق النقد الدولي بمقدار يزيد عن ستة 
ريالات للمتر المكعب. ويوضح الجدول رقم (LY)‏ تعرفة مياه الشرب بالنسبة لكل متر 
مكعب على كل شريحة من الشرائح الخمس المدرجة ف التعرفة الرسمية. 


جدول رقم )4,7( تعرفة مياه البحر NS‏ حسب الشريحة في المملكة العربية السعودية. 

الشربحة بداية الشريحة بالمترالكهب نهاية الشريحة بالمترالمكهب السعر بالريال 

— کے‎ —Ó ious : سڪ‎ m 0 5 — = -——— — = 
AME E ١ الشريحة الأولى‎ 


A" E 01 الشريحة الثانية‎ 
Ys Yes ER الشريحة الثالثة‎ 
Eos Yi Y^ الشريحة الرابعة‎ 
REL G3 فما‎ Y* الشريحة الخامسة‎ 


التقرير السنوي: المؤسسة العامة لتحلية المياه t‏ المملكة العربية السعودية. 


ومن الملاحظ أن سعر المتر المكعب من الماء والذي يبلغ ٠٠١/٠١١‏ 
و١٠/٠٠٠‏ من الريال منخفض جدا للشريحتين الأولى والثانية. من الناحية الأخرى 
فإن أسعار الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة تزيد بشكل كبير جدا ما يعني تصاعدًا 
شديدا في أسعار هذه الشرائح. ومع أن مثل هذا التصاعد Le‏ من ناحية إعادة توزيع 
Dy je‏ وة بحيث تتحمل الطبقات ذات الاستهلاك الأعلى عبء تغطية الجزء 
SY‏ شی al‏ آذالت التحلية؛ إلا أن أسعار الشريحتين الأولى والثانية تبدو منخفضة 
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خلاصة الفصل 

رأيناء في هذا الفصلء أن من أهم السمات لإنتاج coll‏ وعلى وجه 
ا لخصوص تحلية مياه البحر أنها تمر بثلاث مراحل : الإنتاج والنقل والتوزيع. كذلك OP‏ 
من أهم ما ييز هذه الصناعة كون التكاليف الثابتة فيها تشكل الجزء الأكبر من إجمالي 
التكاليف» وأن جزءًا من هذه التكاليف هو من التكاليف الغارقة. ووجود هذه المراحل 
والتكاليف يحتم بقاء جزء مهم من هذه الصناعة في ظل الاحتكار الطبيعي» وهي بهذا 
تشبه صناعات الكهرباء والتلفون والسكة الحديدء وهذا يعنى فقدان هدف مهم من 
أهداف الخصخصة وهو تحقيق المنافسة فى كل المراحل. فكما شددنا في بداية هدا 
الكتاب أن من أهم أهداف الخصخصة هو تحقيق المنافسة بالإضافة إلى تغيير الملكية 
العامة إلى الملكية الخاصة. إن وجود الاحتكار الطبيعي في مرحلتي النقل والتوزيع SF‏ 
المنافسة في صناعة الماء تنحصر في مرحلة الإنتاج. وقد حدا هذا بالبعض إلى التقليل من 
أهمية خصخصة القطاع » خصوصا Oly‏ المنافسة في هذه ULI‏ ستظل محدودة في عدد 
قليل من الشركات نظرا لعدم الرغبة في التقليل من الاستفادة من تناقص التكاليف 
بالنسبة لكل منتج على حدة. لذلك كان من الأهمية بمكان أن تكون هناك هيئة تشرف 
على عملية التسعير في القطاع نظرا do yd‏ المنافسة في بعض الأحيان وعدم توفرها في 
أحيان أخرى. وقد اقترحنا أن تمتلك الحكومة مرحلة نقل الماء من منطقة الإنتاج إلى 
مناطق الاستهلاك وأن تقدم هذه الخدمة مجانا أو أن يكون التسعير على أساس التكلفة 
الحدية المبنية على التكاليف المتغيرة » أي تلك التى تغطي تكاليف الصيانة والتشغيل 
od‏ المر حلة. وقد استند اقتراحنا هذا على ما يعتقده البعض من أن الماء هو من السلع 
العامة البحتة. وفي UL‏ كون ملكية شبكة النقل تعود إلى القطاع الخاص فإن من 
مضل أن يكون عائد المستثمر على أساس معدل العائد السائد في الاقتصادء أي على 
أساس التكلفة الحدية. وهذا ينطبق أيضا على سعر إنتاج الماء مالم تقم الحكومة بإعانة 
هذا الجزء. ومن أهم ما تجدر الإشارة إليه فى موضوع الأنظمة والقوانين التى تطبق 
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على قطاع الماء هو التشديد على نوعية وجودة هذه السلعة الحيوية جدا. كذلك فان 
mom‏ ساعة الذروة وكذلك على أساس الشرائح يعتبران من السياسات 
المهمة في مرحلة الإنتاج. ويساعد التسعير على أساس ساعة الذروة على تخفيض 
الاستهلاك في فترة الصيف. ويساعد التسعير على أساس التمييز السعري» أي على 
mm‏ الشرائح في هذه DLT‏ على تحميل الطبقات الغنية العبء الأكبر من تكاليف 
إنتاج coll‏ وفي هذا كما أشرنا تطبيق لمفهوم إعادة توزيع الدخل والثروة. 
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صناعة الكهرباء متكاملة تتكون من عدة مراحل يمكن تلخيصها في مرحلة الونتاج 
والنقل والتوزيع. وفي العديد من الدول النامية نجد أن هذه المراحل الثلاث تتكون 
شركة واحدة تمتلكها الدولة. وتأتى مساعدة الدولة لهذا القطاع نظرا لحجم 
الاستثمارات المطلوبة التي قد يعجز القطاع الخاص عن توفيرها في معظم هذه Jal‏ 
وكذلك نظرا للإعانات التى تقدمها الدولة لهذا القطاع والتي قد تكون حتمية في بعض 
الأحيان وخصوصا في الدول النامية. 

iine‏ ا الصناعة تتميز بتناقص متوسط التكاليف مع زيادة 
Pdl‏ | انطباق تزايد الغلة على هذه الصناعة. وتعد هذه الصناعة من 
الصناعات ME M‏ ويستنتج جوسكو وشميلنسي(1988 (Jaskow and Schmalensee‏ 
أن cuz‏ الإنتاج الصغيرة غير اقتصادية. فحسب هولاء أن الحجم الأدتى الذي GSE‏ 
أن يكون مقبولا من الناحية الاقتصادية هو ذلك الذي ينتج كمية من الكهرباء تصل إلى 
٠‏ ميجاوات. وربما يتطلب الأمر ely‏ ضعف هذه الطاقة عندما تستخدم الطاقة 
النووية في الإنتاج. 

ويتميز قطاع الكهرباء بمزيتين مهمتين تجعله LA‏ عن غيره من القطاعات. 
هاتان المزيتان هما عدم إمكانية التخزين إلا بتكاليف عالية جداء كما أن نقل الكهرباء 
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يتميز بالوفورات الاقتصادية الناجمة عن الحجم الكبير. وهذه الميزة مشابهة SUS‏ 
الموجودة فى قطاعات ll‏ والتلفون. فتمديدات الكهرباء تتميز بالتكاليف العالية التي 
تجعل من قيام عدد من الشركات بعمل تمدديدات مشابهة من قبيل الازدواجية. فهناك 
استثمارات كبيرة توظف في تمديدات الكهرباء وهى جميعا من التكاليف الثابتة› وهي 
في الوقت نفسه من التكاليف الغارقة. لذاء فإن استغلالها إلى أقصى حد يوفر ما نطلق 
عليه باقتصاديات الحجم الكبير. بمعنى أن هناك احتكارًا طبيعيًا يبرر إعطاء حق الامتياز 
لشركة واحدة ضمن نطاق جغرافي معين نظرا لما يحققه هذا الاحتكار من انخفاض ف 
تكلفة نقل الوحدة الواحدة من الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شبكات التوزيع ثم إلى 

وني التنظيم التقليدي لقطاع الكهرباء OP‏ شركة واحدة تقوم بجميع العمليات 
التي تتضمن المراحل الثلاث وهي الإنتاج والنقل والتوزيع. غير أن هناك إمكانية 
للفصل بين مرحلة الإنتاج من ناحية» وكل من مرحلتي النقل والتوزيع من الناحية 
الأخرى. كذلك فإن هناك إمكانية للفصل بين المراحل الثلاث بحيث تكون كل مرحلة 
منفصلة عن الأخرى AS ghey‏ لشركة مستقلة عن بقية الشركات. وربما يكون هذا 
X JS‏ هو السائد في إنتاج الكهرباء في الشكل الحديث (غير التقليدي) الذى 
سنقوم بشرحه بعد قليل. ومع أن مثل هذا الفصل بين الوظائف قد يكون مفيداً من 
الناحية العملية إلا أن BO‏ بين المراحل الثلاث وثيقة جدا Ut‏ يتطلب التنسيق الوثيق 
وتبادل المعلومات بين جميع هذه المراحل. ويوضح الشكل رقم (V, V)‏ الشكل 
التنظيمي التقليدي لقطاع الكهرباء. وحتى يعمل هذا القطاع بفعالية وكفاءة كما أشرنا 
«Lal‏ يجب أن يكون هناك ترابط بين جميع المهام والأجزاء من الصناعة. 
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وتقوم وظيفة البيع بالتجزئة بالبيع للمستهلك من خلال الشراء من السوف 
الفورى (Spot Market)‏ أو من خلال الشراء من السوق الآجل بموجب عقود طويلة 
الأجل» أو من خلال كلا السوقين. وتقوم وظيفة التجزئة بشراء ثلاثة أنواع من 
الخدمات. هذه الخدمات هي : 

أ ) الطاقة الكهريائية من الشركات المنتجة للكهرياء. 

ب) خدمات نقل التيار عبر خطوط الضغط العالي (Hi-Voltage)‏ هذه الخدمة 
تقوم بها في العادة شركة مستقلة تتميز خدماتها eS Lis dall A Sz YL‏ أ 6 SUA‏ 
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من قبل. كما تقوم أيضا بشراء خدمات نقل التيار من شركة التوزيع عبر خطوط الضغط 
المنخفض (Low-Voltage)‏ وشركة التوزيع هي الشركة التي تنقل التيار داخل المدن 
حيث تقوم بإيصاله إلى المستهلك النهائي وذلك في الحالة التي تكون فيها هذه الشركة 
منفصلة عن شركة نقل التيار عبر خطوط الضغط العالي. 
ج ) في بعض الأحيان خدمات البيع في السوق الفوري أو خدمات مرحلة 
ترحيل الطاقة (Dispatch)‏ إن وجدت. 
إن مثل هذا التفصيل يفيد في تتبع الطريقة التي سوف يتم بموجبها الوصول إلى 
السعر النهائي للكيلو وات من الكهرباء. فعلى سبيل المثال لو حددنا سعر الكيلو وات 
من الكهرباء على أساس تكاليف الإنتاج فإننا سنأخذ في الاعتبار العديد من الاضافات 
إلى السعر الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار المراحل الأخرى حتى وصول الطاقة إلى 
المستهلك النهائي. 
إن من أهم ما يجب التنبيه عليه هنا هو أن خدمات نقل التيار» سواء اقتصرت 
على النقل الذي يشمل فقط الضغط العالي أو ذلك الذي يشمل خدمات توزيع التيار 
(الضغط المنخفض)؛ يجب أن تكون متاحة لجميع المتنافسين في قطاع البيع (الإنتاج) أو 
قطاع الشراء(التجزئة). فالمطلوب توفر الخدمة للجميع وبسعر موحد حتى لاتكون 
هناك امتيازات تؤدى إلى نشوء الاحتكارات. ويمكن جمع خدمات السوق الفوري مع 
وظيفة التجميع التي سناتي على توضيحها في الرسم البياني رقم (VY)‏ ووظيفة 
التجميع لها أيضا صفة الاحتكار الطبيعي وتربط بين الطلبات من جهات مختلفة؛ وبين 
إنتاج الطاقة من أكثر من منتج بحيث يكون هناك عدم تمييز بين جميع الأطراف من 
حيث الخدمة ومن حيث السعر. ومن الممكن أيضا أن تكون شركة تجميع الإنتاج علو aS‏ 
لجميع الشركات المنتجة. ومن ثم فإن من أهم وظائف هذه الشركة تجميع الإنتاج الزائد 
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من أي من شركات الإنتاج وإعادة بيعه إلى الشركات الأخرى: فهي بهذا تعمل على 
موازنة العرض بالطلب على مدار السنة والشهر واليوم وتساعد على التخميف من 
عدم الاستقرار في سوق الكهرباء. كما يمكن لبذه الشركة البيع مباشرة إلى شركات 
التجزئة. لذاء فإن هذه الشركة مستقلة عن شركات الإنتاج حتى وإن كانت تملوكة من 
قبل كل هذه الشركات أو بعضها. وربما يكون من المفضل أن تدار شركة التجميع من 
قبل مجلس إدارة يتكون من قبل جميع أصحاب العلاقة من منتجين ومشترين حتى يتم 
ضمان الاستقلالية والمساواة في المعاملة. 

إن البدف من جعل شركة النقل مستقلة هو إتاحة خدماتها للجميع على قدم 
المساواة. كذلك» فإن جعل هذه الشركة مستقلة يبعدها عن أي نتائج سلبية قد تترتب 
على عمليات البيع والشراء بين الأطراف المعنية. وحيث إن شركة النقل محتكرة يجب 
التثبت من أن السعر الذي تتقاضاه من الجميع موحد بحيث تكون هناك تعرفة ثابتة لنقل 
كل كيلو وات من eL; Sl‏ مهما اختلفت الكمية A xd‏ بمعدى أنه جب ألا يسنت 
بتناقص التعرفة مع ارتفاع حجم النقل بالشكل الذي يعطي تييزا للشركات الكبيرة 
ومن ثم يقوى موقفها بالمقارنة مع غيرها من الشركات. وما تقدم يوضح أنه من الممكن 
أيضا أن يكون لدينا عدة شركات في قطاع الكهرباء تختص كل شركة بوظيفة معينة بدلا 
من تركز جميع الخدمات في شركة واحدة. والشكل رقم (۷,۲) يوضح المراحل التي 
يمكن أن تطبق فيها المنافسة والمراحل التي يمكن أن تبقى في ظل الا حتكار. 

وكما هو ملاحظ هناك عدة شركات للإنتاج. ويتميز هذا الجزء بالمنافسة نظرا 
لوجود عدة شركات تقوم LIL‏ الكهرباء مع إمكانية تجميع الفائض SAS‏ شركة 
التجميع وربما شرائه من قبل منتج آخر كما أوضحنا من قبل. كما أنه في الإمكان في 
هذا النموذج قيام شركة التجزئة بالشراء بشكل مباشر من شركات الإنتاج. بينما 


١ >‏ خصخصة المنافع العامة : الماء والكهرباء 

تتصف كل من مرحلة التجميع والنقل بالاحتكار » وهو ما أشرنا إليه سابقا. ومن المهم 
جدا أن يكون هناك تنسيق وتعاون تام بين الأجزاء الأربعة للصناعة حتى لا نفقد هذه 
الميزة Gl‏ التي هي من مميزات بقاء المراحل الأربعة فى شركة واحدة. 
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من الناحية الأخرى» إذا أردنا المنافسة في الاستهلاك يحب الفصل بين وظيفتى 
التوزيع والتجزئة. ومن ثم يمكن لبعض العملاء الشراء مباشرة من التوزيع ما يخلق 
منافسة مع وظيفة التجزئة. بهذا يمكن خلق اتصال مباشر بين العملاء» أو على الأقل 
ذوي الحجم الكبير منهم» وبين الموزع الرئيسي. وفي معظم الأحوال فإن وظيفة التجزئة 
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غير موجودة ؛ OF‏ هناك شركة واحدة تملك حقوق التوزيع داخل المدن» وبهذا ينطبق 
عليها مفهوم الاحتكار الطبيعي. وتقوم هذه الشركة باستلام التيار من الشركة الناقلة 
وتخفيضه عن طريق ا محولات إلى الضغط المطلوب»› ٠١١‏ فولت أو ۲٤٠١‏ فولت» لكي 
يصبح مناسبا للاستخدام النهائي (المنزلي أو الصناعي أو التجاري). كما أن شركة 
التجميع يمكن أن تبيع مباشرة للجمهور عبر شراء خدمات النقل من شركة النقل 
وخدمات التوزيع من شركة التوزيع طبقا لتعرفة معينة سيكون تحديد قيمتها محل 
اهتمامنا في هذا الفصل . 

ويلاحظ أن الرسم (۷.۲) لا يحتوي على سوق البيع الفوري مع أن مثل هذا 
السوق مهم ؛ لأنه يتيح الفرصة للتبادل بين البائع والم: | 
للمنافسة. فمن الملاحظ أن العقود طويلة الأجل هي التي تسود في سوق بيع الكهرباء 
حيث تعكس العقود تفضيل كل من البائعين والمشترين على حد سواء. وتكتب 
الكميات والأسعار في العقود طويلة الأجل › ف العادة» على أساس ما يمكن أن يكون 
عليه الوضع في المستقبل. ومن ثم فإن التكاليف والمنافع التي سوف تظهر في المستقبل 
يتحملها جميع الأطراف في العقد على أساس متفق عليه مسبقا. 


)۷,١(‏ تسعير الكهرباء 
هناك عدة طرق لتسعير الكهرباء سنتطرق لبعضها ف هذا الجزء. غير أننا سنبداً 
بإلقاء الضوء على الطريقة التي تسعر فيها كل من مرحلتي التجميع والنقل. 
تعمل شركة التجميع كسوق فوري لكميات كبيرة من الكهرباء تعرض كل 
يوم من قبل الشركات التي تقوم بتوليد الكهرباء. وتقوم كل شركة من هذه الشركات 
بعرض الكميات التي ترغب في عرضها من خلال وحدة التجميع والسعر الذي ترغب 
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ابيع به. وحيث إنه من المفترض أن يكون هناك عدة منتجين OD‏ كل منهم سيعرض 
الكمية التي يرغب في بيعها عند السعر المرغوب. ومن ثم فإن شركة التجميع تقوم 
يترتيب الكميات والأسعار حيث إن السعر الأقل سوف يؤخذ في البداية مع الأخذ في 
الاعتبار الطلب الذي ستحصل عليه شركة التجميع من الطرف الآخرء أي من نقطة 
الشراء. والطرف الآخر قد يكون شركة توليد أخرى ترغب فى الحصول على كمية 
إضافية لتلبية الطلب أو العقد الموقع معها مباشرة من قبل المشتري. وتقوم شركة 
التجميع بترتيب طلبات المشترين حسب السعر الأعلى. وعند مقابلة رغبات البائعين 
ورغبات المشترين يمكن تحديد السعر الذي يوازن بين العرض والطلب لليوم التالي. 
ويطلق على السعر الذي HE‏ التوازن اسم سعر النظام الحدي (س ن ح). ولو عكس 
عرض المنتجين التكلفة الحدية للإنتاج فإن سعر النظام الحدي سيكون» في هذه IL‏ 
مساويا للتكلفة المتوسطة المتغيرة للإنتاج وذلك بالنسبة للمنتج الحدي» أي المنتح 
الآخير الذي دخل ضمن البيع والشراء حسب قائمة الأولوية في ترتيب عروض الشراء. 
من الناحية الأخرى OF‏ هناك تكاليف تترتب على زيادة الطلب عن العرض في بعض 
أوقات النهار› كما أن هناك تكاليف تنجم عن انقطاع Leavers «Lal‏ تالف 
يتحملها المستهلك. ويطلق على هذه التكاليف قيمة التيار المفقود (ق ت م) ويجب أن 
تضاف إلى سعر وحدة التجميع. ويمكن تحديد السعر النهائي للتجميع على أساس أنه 
مجموع السعر الذي تشتري بموجبه شركة التجميع من شركات الإنتاج » إضافة إلى قيمة 
التيار المفقود )1994 «(Armstrong et al,‏ أى أن : 
سعر التجميع = سعر النظام الحدي ( س ن ح) + قيمة التيار المفقود (ق ت (a‏ 

وإذا افترضنا أن قيمة التيار المفقود تساوي صفرا فإن سعر التجميع سيكون 
مساويا لسعر النظام الحدي. كذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار بعض العوامل الأخرى 
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التى قد تؤثر إيجابا في السعر الذي توفره الشركة للمستهلك مثل الاحتياطيات من 
الكهرباء الموجودة في النظام. 
وفيما يتعلق بتسعير الشركة الناقلة فإنه يعتمد» حسب نفس المرجع 
(Armstrong et al, 1994)‏ على متوسط العائد من 'استخدام النظام . ويعرف هذا 
المتوسط أنه المجموع السنوي للعوائد مقسمة على المتوسط السنوي للتيار المنقول (على 
mm‏ إحصائية لعدة سنوات) ومعدلة لتأخذ في الاعتبار تعرفة استخدام التمديدات. 
وتتغير هذه الأخيرة ‏ بطبيعة الحال» حسب الرقعة الجغرافية التي تغطيها الشبكة. ويجب 
ألا نغفل هنا أن التمديدات تتكون في معظمها من التكاليف الثابتة والقليل من 
التكاليف المتغيرة التي تشمل تكاليف الصيانة والإدارة. وقي الحالة التي تكون فيها 
الشبكة قائمة» كأن تكون مملوكة للحكومة مثلاء فإن الحساب يصيح أكثر سهولة› 
فهناك إحصائية كاملة عن جميع أنواع التكاليف والطاقة الكاملة للشبكة والجزء 
المسبتخدم من تلك الطاقة. ومن ثم OF‏ حساب تكلفة نقل الوحدة الواحدة وكذلك 
التكلفة الحدية وغيرها من التكاليف تصبح سهلة إلى حد بعيد. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن النظام البريطاني يسمح بزيادة سعر نقل الوحدة من الكهرباء حسب النموذج 
المعروف في ذلك النظام والذي يمثل الزيادة في قائمة أسعار التجزئة خصوما منه عامل 
الإنتاجية (X)‏ وحيث إن التمديدات هى من التكاليف الثابتة » فإنه ليست هناك زيادة 
في الإنتاجية يمكن تحقيقها في هذا الصدد. بناء على ذلك فان قيمة (X)‏ في هذه I‏ 
أقرب إلى الصفر. 
ويختلف الأمر من ناحية التسعير لو كانت الشركة تملوكة للحكومة أو كانت 
هناك رغبة لدى الحكومة لدعم الشركة عن طريق الإعانة في حالة كون الشركة ملوكة 
من قبل القطاع الخاص. في هذه الحالة تفرض الدولة في معظم الأحوال سعرا يتماشى 
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مع التكلفة الحدية ودون مستوى التكلفة المتوسطة وتقوم بتغطية الفرق بين السعر 
والتكلفة المتوسطة الكلية عن طريق الإعانة. وربما تعمد الدولة أيضا فى هذه الحالة إلى 
تطبيق نظام الشرائح التي يتم ترتيبها حسب متوسطات الدخول. 

وقبل أن نختم حديثنا عن التسعير يجب علينا أن نتطرق إلى السعر النهائي 
للكيلو وات من الكهرباء في ساعات الذروة» أي الساعات التي يكون فيها الطلب 
على أشده خصوصا في فترات الصيف. وقد el‏ بعض الباحثين مثل شوارز وتايلور 

La g> a Schwarz and Taylor, 2002‏ ودانيلسون )1998 (Gupta,and Danielson,‏ 
وهريجز وآخرون(1993 (Herriges, et al,‏ باختبار التجاوب بين الطلب وسعر الوقت 
الفعلى Real- Time Prices‏ « وهوالسعر ol‏ فكع قم حم pled pple‏ تسعيرة 
ساعات الذروة التي سبق شرحها في الفصل الثاني. في هذه الحالة فإن سعر الوحدة من 
الكهرباء يرتفع إلى أغلى مستوى حيث الطلب في أشذه في ساعات النهار من الصيف. 
وعلى عكس الآخرين»؛ استخدم شوارز إحصائية طويلة الأجل نسبيا غطت فترة 
ست سنوات من العام 1445م إلى العام 844 وقد ركزت الإاحصائية 
على فترة الصيف التي تشمل أربعة أشهر تبدأ في شهر يوليه وتمتد حتى نهاية شهر 
سبتمبر» وقد شملت الإحصائية ١٠١١‏ من العملاء منهم ٠١‏ منشأة صناعية. وف هذه 

الدراسة جرى اختبار سعر الوقت الفعلى في ضوء عدة عوامل. منها : 

-١‏ اختلاف المرونة مع اختلاف الأسعار Le‏ يعطي مؤشرا على أثر القفزة في 
التعر الى كن SIF ol‏ خلال فترات الصيف والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 
قيمة تتراوح مابين خمسة إلى عشرة أضعاف بالمقارنة مع فترات الشتاء. وقد وجد شوارز 
أن هناك c‏ وبصورة iale‏ ارتباطا بين الارتفاع في سعر الطاقة من ساعة إلى Sl‏ وبين 
الانخفاض في الطلب» حيث إن هناك Lot!‏ ملموساً في الطلب على الكهرباء عند 
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يشمل جميع العملاء وإنما فقط البعض خصوصا أولئك اللذين يملكون مولدات تمكنهم 
من الحصول على الطاقة التى يرغبون فيها. وقد أشار جوبتا ودانليسون إلى هذه الظاهرة 
بوضوح عندما أشارا إلى أن استخدام المولدات الخاصة من قبل بعض العملاء يظهر 
جليا في الحالات التى تكون فيها هناك قفزة في الأسعار. 

-Y‏ أثر الطقس واحتمال اختلاف مرونة الطلب نتيجة لاختلاف الطقس. وقد 
أوضحت الدراسة أن هناك انخفاضا في الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع 
الحرارة» كما أن هناك انخفاضًا في قيمة معامل المرونة عند ارتفاع درجة الحرارة وإن كان 

کک وجد الباحث أن هناك أثرا للخبرة التي يكتسبها العميل في الطلب 
على الكهرياء من خلال التعامل مع الأسعار لفترة طويلة من الزمن. فالعملاء القدامى 
أكثر تجاوباء في المتوسط c‏ مع الارتفاع في السعر من غيرهم من العملاء. 


(V, Y)‏ تجارب الدول 
)۷,۲,١(‏ تجربة تشيلى في خصخصة قطاع الكهرباء 
وسنعرض فيما يلي إلى تجربة تشيلي في جال خصخصة الكهرباء. وعلى وجه 
ا لخصوضص تجربة خصخصة شركة تشيلجتر (Chilgener)‏ غير أننا قبل أن نبدأ فى ذلك 
نعطي نبذة عن بعض المعايير ذات العلاقة التي يتميز بها نظام الكهرباء في تشيلي. 
إن المعايير المتبعة في تشيلي تتماشى إلى حد بعيد مع المعايير التي تم افتراحها 
ضمن هذا الفصل بالنسبة للتعامل بين شركة التجميع وشركات الإنتاج؛ وبين هذه 
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الشركات من ناحية وبين المشتري مباشرة من هذه الشركات دون المرور عبر شر i$‏ 
التجميع. ومن ضمن هذه المعايير: 

١‏ - أن التراخيص الجديدة تعطى للمشاريع ذات التكاليف الأقل. وحتى 
ANC‏ للمشاريع القائمة فإن حق الإنتاج يعطى للشركة ذات التكاليف الأقل. 

7T‏ تقوم شركة التجميع بالحصول على إنتاج الشركات حسب القائمة المبنية 
على التكاليف الأقل » المشار إليها في )١(‏ وإلى الحد الذي يلبى طلبات السوق. 

'- لكل شركة إنتاج الحق في التعاقد مباشرة مع العملاء. 

“٤‏ عندما يكون هناك عجز في العرض بالمقارنة مع الطلب بالنسبة لأي من 
الشركات المنتجة» يمكن لمذه الشركة الشراء المباشر من شركة التجميع. وقد يكون 
السبب في عدم تمكن الشركة المعنية من إنتاج الكمية المطلوبة هو ارتفاع تكاليفها بعد 
d‏ معين من الإنتاج Ut‏ يعني » حسب الأنظمة المنصوص عليهاء أنها غير مؤهلة لإنتاج 
ope dS sl‏ الكو US tay eb‏ اند 

ويتم التعامل بين الشركات المنتجة وبينها وبين شركة التجميع على أساس 
التكلفة الحدية في الأجل القصير؛ بينما تبيع الشركات المنتجة للمستهلك النهائي أو 
تاجر الجملة أو شركة التوزيع حسب التكلفة الحدية الطويلة الأجل التي يتم تقديرها 
كل عامين. وحتى تتاح الفرصة لجميع المنتجين على حد سواءء فإن القانون ينص على 
أن من حق جميع الشركات المنتجة نقل التيار الكهربائي عبر شركة النقل على أساس 
سعر موحد للجميع مبني على أساس التكلفة الحدية أو التكلفة الإضافية للنقل. 

وبالعودة إلى جربة شركة تشيلي جنر نشير إلى أن هذه الشركة كانت مملوكة 
حكوميا حتى عام ۱۹۸۸م حين تم الانتهاء من خصخصتها. ولعل أهم ما ميز الشركة 
حينما كانت ملوكة للدولة هو إخضاعها للمعايير التجارية من حيث الادارة. فقد 


قامت الحكومة بفصل الوظائف الثلاث (الإنتاج» والنقل» والتوزيع) في ثلاث شركات 
مختلفة. كذلك اعتمدت التكلفة الحدية كأساس لتحديد سعر الكيلوات من الكهرباء. 
وتعتبر شركة تشيلي جنر واحدة من إحدى عشرة شركة تقوم يإنتاج الكهرباء. وتبلغ 
الطاقة الإنتاجية للشركة AVE‏ من إجمالي الطاقة في تشيلي. وقد لوحظ أن الشركة 
حققت زيادة في الأرباح التي بلغت 4٠١‏ بعد الخصخصة مقارنة بمعدل ”7 فى الدول 
النامية مقارنة ب ۷ كفوائد على رأس JU‏ مما يترك 7Y‏ ربجا صافيا للشركة» وذلك في 
حالة افتراض أن كامل رأس المال مقترض. ويعزو البعض (1996 (Galal, et al,‏ تلك 
الزيادة في الأرباح إلى عاملين مهمين. 

١1--التسعير‏ على ASS lal‏ الحذية: 

؟- زيادة استغلال الطاقة بشكل سليم Ge‏ أدى إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض 
التكاليف. 

وفي اعتقادي أن كلا العاملين يمكن أن يتحققا حتى في حالة بقاء المشروع في 
ملكية الحكومة. فالزيادة في الإنتاجية ترجع إلى تخفيض الكمية المستخدمة من الفحم 
بالنسبة إلى كل وحدة منتجة من الكهرباء : وهو أمر يكن حدوثه في ظل أي نوع من 
الملكية. كما لوحظ أن عملية الخصخصة لم تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الشركة, 
ولم تتغير منفعة المستهلك نظرا لعدم تغير السعر قبل الخصخصة وبعدها. غير أن الأثر 
في الحكومة تغير نتيجة لفقدان إيراداتها السنوية مع أنها استلمت عوائد البيع عند تحويل 
الملكية؛ كما أنه لم تكن هناك إعانات حكومية قبل بيع المشروع أو بعده. 

والخلاصة أن التجربة التشيلية وخصوصا فيما يتعلق ببيع شركة تشيلي جنر 
إلى القطاع الخاص ؛ توحي بأن تطبيق المعايير التنافسية سوف تؤدي إلى النتائج نفسها 
سواء كانت الملكية عامة أو خاصة. 
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(V,Y,Y)‏ التجربة البريطانية 

تشكل التجربة البريطانية » نموذجا يحنوي على جميع العناصر التي نوقشت 
Ui‏ من حيث تقسيم الصناعة إلى عدة شركات تختص بعضها بعملية توليد وإنناج 
الكهرباء بحيث يسمح لعدد من الشركات بالقيام بذلك مما يعني توفر المنافسة في هذا 
الجزء وقيام شركات أخرى تختص كل منها بخدمات النقل والتوزيع› مع إعطاء حق 
pleat gle Seed!‏ انطباق حالة الاحتكار الطبيعي على هذه الخدمات» وكذلك GIS‏ 
سوق للبيع الفوري أو شركة للتجميع مهمتها موازنة العرض بالطلب وتحديد السعر 
على هذا الأساس. فالتنظيم الذي صدر في مارس عام ١۱۹۹م‏ قسم القطاع إلى أربعة 
نشاطات منفصلة هي : إنتاج الكهرباء» ونقل LS‏ وتوزيع التيارء وكذلك الإمداد. 
ويكون تقسيم الصناعة حسب تكلفة كل نشاط كما يلي : 757 لخدمات التوليد» 
٠‏ لخدمة 7٠١ e JEN‏ لخدمة التوزيع» والباقي لخدمة الإمداد. والإمداد هو البيع 
لأسواق الامتياز وكذلك البيع للعملاء ذوي الطلب العالي. وقد تم إخضاع خدمات 
النقل والتوزيع للأنظمة من خلال مكتب نظام الكهرباء ) Office of Electricity‏ 
.(Regulation-Offer‏ من الناحية الأخر us‏ ترك نشاط الإنتاج دون وضع نظم وقيود 
عليه وتم إخضاعه للمنافسة وحرية الدخول للنشاط. وتطبق المنافسة من خلال البيع في 
السوق الفوري أو شركة التجميع › التي كونت حسب قانون عام ce‏ والتي 
كانت إحدى النتائج الإيجابية لهذا القانون. ويحدد السعر على أساس التوازن بين 
العرض والطلب في اليوم السابق على الإنتاج الفعلى. 

ولعل من أهم مظاهر الزيادة في إنتاجية القطاع مضاعفة إنتاجية العمل في 
محطات التوليد وكذلك الا نخفاض في تكاليف الإنتاج ؛ OF‏ هذه المولدات تتنافس في 
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متوقعا ا نخفاضها كنتيجة طبيعية لزيادة الإنتاجية وا نخفاض التكاليف. وقد أدت زيادة 
الإنتاجية والا نخفاض في التكاليف إلى زيادة أرباح الشركات بصورة كبيرة (Newberry,‏ 
(1994. ومن الملاحظ أيضا أن تسعير النقل لم يأخذ في الاعتبار مقدار الفاقد عند نقل 
التيار والتكاليف المترتبة على ذلك» مع أن مقدار الفاقد عند النقل بين SURF!‏ وصل 
إلى حوالي ١١‏ من الطاقة. وربما يكون هذا من السلبيات التي لم تستطع الأنظمة 
معالجتها حتى الآن. أيضا فقد كان من السلبيات قوة المنافسة بين إنتاج الفحم من 
المناجم البريطانية وكل من الغاز والبترول والفحم المستورد» على الرغم من أن 
التكاليف التشغيلية لإنتاج الفحم البريطاني ا نخفضت بمقدار 725٠‏ وعلى الرغم»؛ من أن 
إنتاجية العمال في تلك المناجم زادت بمقدار 56/ حسب الأسعار الثابتة لمتوسط الفترة 
ما بين VAY S م۱۹۸١ | ale‏ نتيجة لذلك فإن كمية إنتاج الفحم البريطاني ا نخفضت 
إلى النصف نتيجة لشدة تلك المنافسة. 

وقد تميزت صناعة الكهرياء ف بريطانيا بخضوعها لبعض التأثيرات الاجتماعية 
والسياسية التي نجم عنها أن الكهرباء كانت تباع بسعر أقل من السعر الذي يكن أن 
تحققه في ظل نظام السوق. ونجم عن ذلك انخفاض في نمو الاستثمارات في الصناعات 
القائمة وكذلك في شبكات التوزيع. 

إن الحصول على الكفاءة عن طريق الفصل بين الوظائف هو كل ما كانت 
تتوقعه الحكومة البريطانية من عملية الخصخصة بحيث تؤدي المنافسة في إنتاج الكهرياء 
إلى تحقيق الكفاءة في الإنتاج » كما كانت تتوقع تحقيق البدف نفسه عن طريق الفصل 
بين وظيفتي النقل والتوزيع » اللتين تتميزان بالاحتكار الطبيعي كما ذكرنا سابقاء وذلك 
عن طريق تطبيق الأنظمة والقوانين على كلتا الوظيفتين. ومن المعروف أنه حتى Jat‏ 
على النتائج المرجوة من مثل هذا الفصل بين هاتين الوظيفتين؛ يجب أن يكون هناك 
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تنسيق وثيق بينهما. وتدل التجربة البريطانية على أن عملية الفصل وما جاء بعد ذلك 
من الرغبة في التنسيق كان في الواقع يأخذ وقت طويلاً وقعت خلاله العديد من 
الأخطاء التي جعلت النتائج المرجوة من جميع الوظائف أقل من المتوقع. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجربة البريطانية توحي بأن هناك بعض 
الصعوبة في الاختيار بين تطبيق معدل العائد على رأس JUI‏ في هذا القطاع» وهو 
المعيار المطبق في الولايات المتحدة» وبين تطبيق الغطاء السعري. وقد كان من الممكن أن 
يطبق معدل العائد في البداية بحيث يسمح للمستثمر تحقيق العائد المتوقع في السوق, ثم 
يتم بعد ذلك تطبيق الغطاء السعري الذي يجب أن تزداد قيمته بمقدار الزيادة في القوائم 
الرئيسية لأسعار التجزئة مطروحا متها معام الإلتاجية (RPLX)‏ وقد وضع معامل 
الإنتاجية للتشديد على أنه في حالة رغبة المستثمر في الحصول على زيادة فى الأسعار 
تساوي مقدار الزيادة في قوائم تكاليف أسعار التجزئة فإن عليه زيادة إنتاجيته بمقدار 
يساوي قيمة معامل الإنتاجية (×). وقد قمنا بشرح هذا النموذج في أماكن عدة من 
هذا الكتاب. 


(V,Y.Y)‏ تجربة هنغاريا 

كما هو معروف فإن هنغاريا هی إحدى دول أوربا الشرقية التي ظلت تطبق 
النظام الاشتراكي في اقتصادها لدة تجاوزت الخمسين ale‏ وكان لبا تنظيم معين يعتمد 
في معظمه على توفير الكهرباء» وغير ذلك من السلع الأساسية» للمستهلك بأسعار 
رمزية. لذاء فإن من أهم الاستنتاجات التي سنصل إليها في هذا الجزء من الكتاب هي 
الصعوبة في تغيير أسعار الكهرباء بحيث تتماشى مع ظروف السوق بالشكل الذي تمليه 
المنافسة والتكاليف وذلك نتيجة للمعارضة الشعبية لهذا الاتجاه. وبين عامي ANALY‏ 
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و1147م كان إنتاج وتوزيع الكهرباء من مهام الدولة وتحت اشراف مكتب (MVMT)‏ 
الذي مارس الإشراف والإدارة على ۲۲ مشروعا Glad‏ جميعها بالكهرباء» منها ١١‏ 
P Pp uU p‏ اما وبال d s Aden‏ مهام 
ee‏ . وهذا د jS 5S peat uil olt dia s Sy ach gery‏ 
النشاطات في شركة واحدة Ely‏ كان هناك عدة شركات نختص كل منها بنشاط » حتى 
وإن كانت جميع هذه الشركات نملوكة من قبل الدولة قبل عملية الخصخصة. وقد 
عمل هذا المكتب الذي يقوم بالإشراف على هذه الشركات نحت الإشراف المباشر 
بممارسة صلاحياتها فيما يتعلق بفرض الأنظمة على القطاع وبخصخصة الموارد المالية 
بين الآنشطة المختلفة . وتقوم الحكومة بضبط الأرباح عن طريق ض ضبط الأسعار التي 
قت TP E‏ مخ ممعوى TERUCC‏ اقاب الإشراف اعدا 
الأرباح الحققة من الكهرباء اتور دة t‏ مويل الزيادة المطلوبة NT Em t‏ ومع هذا 
فقد ظل هذا المكتب دائما في حاجة ماسة للأموال من أجل زيادة الاستثمارات. وعلى 
وجه الخصوص › فقد كان هناك جزءان من ضناعة الكهرباء Ule‏ بحض الشىء من 
أن السعر يحب أن be‏ تكاليف التلوث إلا أن وزير الصناعة والتجارة ظل يصر على 
التسعير كما كان الوضع قبل الخصخصة نتيجة تعرضه للكثير من الضغوط السياسية 
الث ارب زيادة السعر. 


By‏ الحقيقية أن البنك الدولي قد code‏ في أغسطس عام ca AAY‏ أن سعر 
الكهرباء في هنغاريا للمستهلك هو AVY‏ من التكاليف الاقتصادية » كما أن سعر الغاز 
للمستهلك النهائي هو FAN‏ من التكاليف الاقتصادية. وحيث إن تكاليف الإنتاج في 
بريطانيا في كل من الكهرباء والغاز تعتبران عند الحد المبرر اقتصادياء OW‏ سعر الكهرباء 
وكذلك سعر الغاز في هنغاريا يجب أن يكون عند VY‏ من سعر الكهرباء للمستهلك 
النهائى 9 FAN‏ من سعر الغاز للمستهلك النهائي في بريطانيا )1994 (Newberry,‏ : مع 
أن هذا المرجع نفسه لم يوضح إن كانت تكاليف إنتاج كل من الكهرباء والغاز متشابهة 
في كل من بريطانيا وهنغاريا. هذه الأسعار عكست حقيقة أن سعر الكهرباء في هنغاريا 
خلال الفترة ١114م‏ - 1147م ازداد بمعدل أقل من معدل الزيادة في التضخم Le‏ 
يوضح الأثر الذي تلعبه السياسة في ذلك البلد في الحد من الزيادة فى الأسعار. 

ويعتبر السعر من أهم العوامل التي تعوق عملية خصخصة قطاع الكهرباء في 
هنغاريا. فالمدف الرئيسي لخصخصة هذا القطاع » حسب الحكومة البنغارية» هو 
الحصول على عوائد بالعملة الصعبة عن طريق بيع القطاع » حتى لمستثمرين أجانب. 
وإذا لم تكن هناك قوة فعالة للأنظمة والقوانين بالشكل الذي يجعل السعر يؤدى إلى 
تحقيق أرباح مجزية odd‏ الفئة من المستثمرين فإن إقبال هذا النوع من الاستثمار على 
هذا القطاع قد لا يكون حتميا. 


خلاصة الفصل 
إن من أهم ما يمكن استخلاصه في OLE‏ خصخصة قطاع الكهرباء هو إمكانية 
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يد شركة واحدة. وكما عرفنا فإن عملية التكامل ضرورية لبذا القطاع. غير أن التكامل 
يمكن تحقيقه حتى ولو فصلنا بين الوظائف الثلاث. وهناك مزايا للفصل بين هذه 
الوظائف» مثل خلق المنافسة فى بعض أجزاء الصناعة» وعلى وجه الخصوص في 
مرحلة الإنتاج. ويوفر مثل هذا التنافس إمكانية الحصول على إمدادات الكهرياء من 
المصادر ذات التكاليف المنخفضة. ويعنى هلا LK)‏ بطق pall‏ على اساس 
التكلفة الحدية وهى تسعيرة حالة المنافسة. كما وفر النموذج الحديث إمكانية أكبر 
للموازنة بين العرض والطلب في هذا القطاع عن طريق إدخال مرحلة جديدة أطلق 
عليها اسم مرحلة التجميع. وقد وفرت هذه المرحلة إمكانية البيع والشراء من الشركات 
المنتجة وإليهاء الأمر الذي قد يعنى عدم وقوع بعض الشركات المنتجة تحت ضغوط 
زيادة الاستشمارات بشكل متتالي. 
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تحظى ميزانية التعليم بنسبة عالية من إجمالي الموازنة العامة للدولة» وربما تكون في 
wow‏ االات eV AI‏ مذ دلاق الإجمالى. وفي الحقيقة أن bia‏ بطق gle‏ 
الذول النامية والدول da ull‏ على We‏ سواء. فهناك من الدول من تجعل مسؤولية 
الدولة في تقديم التعليم SLA‏ مقتصرا على المرحلة الابتدائية فقط » وهناك من الدول 
من يجعل مسؤولية الدولة في تقديم التعليم LH‏ حتى نهاية المرحلة الثانوية. ويأتي 
ضمن هذه الدول الولايات المتحدة حيث يمكن لجميع الفئات الحصول على التعليم 
SE!‏ حتى المرحلة الثانوية على الرغم من وجود مدارس تتبع للقطاع الخاص تعمل 
جنب إلى جنب مع مدارس الدولة في تقديم الخدمات. أما الفئة الثالثة من الدول فهي 
تلك التي تقدم التعليم المجاني حتى المرحلة الجامعية. Sl‏ ضمن هذه الدول معظم 
الدول النامية خصوصاً وأن الاستثمار ف العنصر البشرى يعتبر من الركائز الأساسية في 
عملية التنمية في هذه الدول. ويوضح الجدول رقم (AN)‏ نسبة الإنفاق على التعليم 

إلى الناتج القومي الإجمالي في بعض الدول النامية والمتقدمة. 
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جدول .)۸,١(‏ نسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج القومي Ur!‏ دول مختارة. 
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ومن الملاحظ هنا الارتفاع النسبي في نسبة الإنفاق على التعليم في بعض 
الدول مثل: con AX‏ والبحرين؛ والأردن» والسعودية»؛ وإلى حد ما فرنسا. كما 
al «Laat ast‏ الدول النامية والمتقدمة تنفق نسبًا متقاربة من ميزانياتها على التعليم. 
وفي ظل محدودية ميزانية معظم الدول وتزايد الطلب على هذه الموازنة من 
قبل القطاعات المختلفة ظهرت الحاجة إلى استخدام كافة الوسائل التي قد تؤدي إلى 
تخفيض تكاليف التعليم التي تتحملها الدولة عن طريق زيادة مشاركة القطاع الخاص 
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في تحمل مسؤولية جزء من هذه الخدمة. ومن الوسائل التي أخذت طريقها للتطبيق من 
أجل تحقيق هذه الأهداف : 

١‏ - التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الإدارة وتقديم التعليم. 

Y‏ استخدام نظام القسائم الذي تشتري الدولة بموجبه التعليم من القطاع 
الخاص لفئة معينة من فئات امجتمع . 

-Y‏ استخدام نظام الامتياز الذي يمنح لبعض المدارس بحيث يتم تمويل النشاط 
التعليمي كله من قبل الدولة. 

£ - تقديم الإعانات والمساعدات وربما الاعفاءات الضريبية من أجل زيادة 


(A,1)‏ التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بكامل الخدمات التعليمية 

في هذه الحالة تتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على أساس إدارة المدارس 
الحكومية القائمة با فى ذلك العملية التعليمية والأنشطة الأخرى. وتقوم الحكومة بتوفير 
هة a cls pally yo hall‏ التمويل المالي» ويقوم القطاع الخاص بتوفير 
المدرسين والقيام بالعملية التعليمية حسب المنهجية الحكومية الموضوعة سلفا. وهنا يبرز 
السؤال حول الہدف من التعاقد هل هو الحصول على نوعية أفضل من التعليم على 
اعتبار أن هناك بعض الدراسات» التي سنأتي على ذكرها لاحقا في هذا الفصل c‏ تؤكد 
ذلك al‏ أن البدف هو تخفيض التكاليف على اعتبار أن القطاع الخاص أقدر على ذلك 
من القطاع العام الذي يتميز بالبيروقراطية » كما أن الكثير من التكاليف مثل رواتب 
المدرسين أقل في القطاع الخاص منها في القطاع العام؟ ومن الدراسات المعارضة للتعاقد 


مع القطاع الخاص تلك التي قدمها بروان (۱۹۹۲م «(Brown‏ حيث یری أنه ليس 
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هناك أي مقياس نستطيع على أساسه وعلى وجه الدقة؛ أن نحدد نوعية التعليم في 
القطاع الخاص وفيما لو أنها أفضل من نوعيتها في القطاع العام؟ وهذا سيفتح الباب 
لاستغلال القطاع الخاص لبذه العقود عن طريق تقديم نوعية أقل من التعليم. وعلى 
أي حال Op‏ التعاقد يمكن أن يتم على أساس مناهج وأنظمة معينة تضمنها الحكومة فى 
عقودهاء كما أن التعاقد يجب أن يتم مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتمتع بسمعة 
جيدة اكتسبتها خلال مدة طويلة من الزمن. كذلك» فإنه يمكن GWE‏ هذه المشاكل من 
خلال إجراء امتحانات شاملة عند نهاية كل مرحلة من المراحل الثلاث» الابتدائية : 
والمتوسطة؛ والثانوية» ومقارنة النتائج التي يحصل عليها الطلاب الحاصلين على 
التعليم من المؤسسات الثلاث التعليمية وهي الحكومية التي تدار مباشرة من قبل 
الحكومة»› والحكومية التي تدار من قبل القطاع الخاص بموجب عقود مع القطاع 
e‏ ومدارس القطاع الخاص. 

إن أرباح المتعاقد من القطاع الخاص هي الفرق بين الإيراد الكامل والتكاليف 
الكلية. وهناك» Sy‏ هو معروف» نوعان من التكاليف : ثابتة (إنشائية) ومتغيرة 
(تشغيلية). وتشمل التكاليف الثابتة تكاليف ely‏ المدارس وكذلك تكاليف التجهيزات 
والمعدات اللازمة. وتشمل التكاليف التشغيلية الرواتب والبدلات والصيانة والكثير من 
E‏ التموينية اللازمة للعملية التعليمية. وفي حالة تملك القطاع الخاص للمباني 
والتجهيزات OF‏ المتعاقد يجب أن يحصل على عائد يساو على الأقل معدل العائد 
على رأس المال السائد في الاقتصاد. وفي حالة تملك الحكومة للمدارس فإن جزءا كبيرا 
من التكاليف الثابتة يدفع من قبل de gS!‏ وبهذا OD‏ معظم التكاليف التي يتحملها 
المستثمرون هي من قبيل التكاليف المتغيرة. 


خصخصة التعليم ١‏ 


وتمثل الرواتب في العادة حوالي ”17 / من التكاليف المتغيرة» بينما SAE‏ 
التكاليف الادارية AVY‏ وما تبقى هو تكاليف المواد والصيانة وبعض التكاليف المتغيرة 
الأخرى التي تشمل تكاليف النقل والتغذية إن وجدت. وقي العادة فإن رواتب 
المدرسين في القطاع الخاص أقل منها في القطاع العام. وهناك الكثير من النفقات التي 
تقوم الحكومة بدفعها مثل الكتب TO‏ ووجبات celi Jl‏ وربا المواصلات› 
والنقل c‏ وهى نفقات لا توجد بالضرورة في القطاع الخاص. لذاء فإن هناك إمكانية 
لعدم قيام المتعاقد في القطاع الخاص بدفع جزء من هذه النفقات إذا لم تنص العقود 
الحكومية على ذلك . كذلك يستطيع القطاع الخاص أن يوفر بعض التكاليف مثل 
كات القدارة Lo suas‏ ا sila Jue T cats‏ فل cya addi‏ الدارس LAS‏ 
القطاع ا لخاص يحصل على العديد من المساهمات EJU‏ والعينية من الجمعيات 
Soe MI oli fey‏ التى تشكل lene‏ - من إيرادات المؤسسات التعليمية الخاصة› 
كما يبين ذلك هوكسبي )1996 .(Hoxby,‏ وفى الخلاصة يجب التشديد على أن تخفيض 
التكاليف يجب أن لا يؤثر في نوعية وجودة التعليم التى يجب أن تبقى دائما فوق كل 
se‏ 


(Vouchers) نظام القسائم‎ altri! (A, Y) 


تقوم الحكومة بشراء التعليم عن طريق القسائم لفئة معينة من فئات المجتمع 
وهم فئة المميزين من ذوى الدخل امحدود. فهذه الفئة من الطلاب لا تستطيع الحصول 
على التعليم في المدارس الخاصة نظرا لارتفاع ما يحب دفعه من رسوم دراسية وخلافه. 
ss‏ هذا القول إل يعض Use y!‏ : 

١‏ - أن المدارس الخاصة أكثر كفاءة وأقل تكلفة من المدارس العامة» وهذا ما 


asl‏ بعض الدراسات» مثل تلك التى قامت بها يوجينا توما )1996 (Toma,‏ التى 
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وجدت» بعد دراسة الأداء لكل من طلاب المدارس العامة وطلاب المدارس الخاصة: 
أن طلاب المدارس الخاصة أكثر تحصيلا وأفضل أداء من طلاب المدارس العامة. وأيدت 
هذا الاستنتاج الدراسة التى قامت سلياس روس (1998 (Rouse,‏ التى قامت بمقارنة 
نتائح فئتين من الطلاب : أولئك الذين رغبوا في الحصول على قسائم وتمكنوا من 
اصع عليها والالتحاق بمدارس القطاع الخاص» وأولئك الذين رغبوا فى الحصول 
على قسائم ولكن لم يتمكنوا من الحصول عليها ومن ثم بقوا يحصلون على التعليم في 
المدارس العامة. وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن الفئة الأولى من الطلاب استطاعوا أن 
يحققوا نتائج أفضل في مادة الرياضيات ونفس النتيجة في القراءة بالمقارنة مع الفئة 
الأخرى من الطلاب. هذا الاستنتاج الذى جاءت به الدراستان السابقتان دحض من 
قبل دراسة أجراها الدكتور بون وت )1996 (Witte,‏ الأستاذ في جامعة وسنكنس / 
مديسون في الولايات المتحدة الأمريكية الذي وجد أنه ليس هناك أى فروق تذكر بين 
طلاب كلا النوعين من المدارس من حيث الكفاءة والأداء. 

7Y‏ تساعد القسائم الطلاب ذوي المقدرة الأعلى والدخل الأقل على 
الحصول على التعليم الخاص. بمعنى أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار الاختلاف بين 
الطلاب ذوي المقدرة الأعلى والدخل الأقل؛ والطلاب ذوي المقدرة الأقل والدخل 
الأعلى وهي الفئة التي تستطيع الحصول على التعليم الخاص. ومن ثم فإن إرسال 
الطلاب ذوي المقدرة العالية والدخل المنخفض إلى المدارس الخاصة» على اعتبار أنها 
الأفضل من حيث نوعية التعليم » سيؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمع. 

-Y‏ هناك زيادة في المنفعة الاجتماعية وا نخفاض ف التكلفة المادية. هذا 
الاستنتاج مبني على أساس افتراض أن المدارس الخاصة أفضل من ناحية النوعية وأن 
تكلفة الطالب التعليمية في القطاع الخاص أقل منها في القطاع العام. 


خصخصة التعليم 1۷1 


8 - أن نظام القسائم يزيد المنافسة بين المدارس الخاصة ويؤدي» بذلك» إلى 
تحسين الأداء. ففى الحالات التي يترك للآباء فيها حرية اختيار المدارس التي يرغبون في 
التحاق أبنائهم بها Ob‏ هذا يشجع المدارس على المنافسة نظرا للرغبة في الحصول على 
أكثر عدد من الطلاب الذين يحملون هذه القسائم. لذاء فإننا يمكن أن نتوقع أن تكون 
هناك آثار إيجابية على كفاءة الإدارة في مدارس القطاع الخاص. 

-o‏ على افتراض أن مقدار استفادة الملتحقين بالمدارس الخاصة أكبر من مقدار 
استفادتهم من الناحية التعليمية عند بقائهم في مدارس القطاع العام» فإن SBE‏ 
طموحات هذه الفئة عن طريق إعطائهم قسائم تنل في الواقع إعادة توزيع الدخل 
والثروة لبذه tall‏ من الطلاب نظرا لتمكنهم من الحصول على التعليم في مدارس 
القطاع الخاص في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدفع رسومهم الدراسية. 

1- قد يكون هناك أثر إيجابي على ميزانية التعليم العام إذا استطعنا تأمين 
التعليم لأكبر فئة من الطلاب عن طريق المدارس الخاصة وبتكلفة أقل من التكلفة التي 
يتحملها التعليم العام عن كل طالب من الطلاب المعنيين. 


(Charter ) مدارس الامتياز الخخاصة‎ (AY) 
ويمثل هذا النوع من التعليم مزيجا من المدارس الخاصة والعامة على الأقل‎ 
من‎ ic got التمويل. $335 هذه المدارس في الغالب عاج نخصص معين أو‎ asi U^ 
OUI بعض المنظمات الاجتماعية » ويشارل الآباء في أعباء التدريس في بعض‎ 


وتقوم الحكومة بتمويل هذه المدارس عن طريق منحها الأموال سنويا على أساس عدد 
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الطلاب الملتحقين بها. وفي هذا الخصوص فهي تشبه نظام القسائم من حيث اعتماد 
التمويل على الأساس الفردي. وباختصار فإن هذه المدارس هي مدارس مستقلة Ld‏ 
من قبل المدرسين والآباء وامجتمع المحيط» تعطى الحرية والاستقلالية في العديد من 
الأنظمة التي تطبق على المدارس العامة في مقابل الحصول على نتائج معينة في 
Nias) due coUa‏ ويتنافس هذا النوع من المدارس مع المدارس العامة التقليدية 
على ميزانية التعليم العام. على سبيل المثال لو أن تكلفة الطالب التعليمية هي ٠٠٠‏ 
ريال وهناك ٠٠١‏ ملتحق فإنه يجب على الحكومة تحويل ٠٠٠.٠٠١‏ ريال من ميزانية 
التعليم العام إلى هذه المدارس ؛ ودلك حسب نسبة توزيع هؤلاء الطلاب بين 
المدارس» ومع هذا OU‏ هذه المدارس لا تحصل من الحكومة على مباني أو تجهيزات أو 
حون Shade, Ji‏ استمرار الدعم الحكومي U‏ وهناك بعض الانتقادات لبذا النوع من 
المدارس. يأتي على رأسها عدم رغبة الطلاب في الاستمرار طويلا في هذا النوع من 
التعليم كما أن أداء الطلاب في هذه المدارس لم يثبت جدواه بعد. ولا زالت هذه 
المدارس في طور التجارب كما أنها لا زالت تعاني من نقص التجهيزات. وينتشر هذا 
النوع من التعليم في بعض الولايات في الولايات المتحدة ولكن ليس على نطاق واسع. 


٤(‏ ,۸) زيادة استثمار القطاع الخاص عن طريق الدعم والإعانات الحكومية 
وهنا Gil ob Ual‏ هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية التعليمية. وتعتبر 
الوعانات من el‏ الوسائل التي تؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في أي قطاع 
من القطاعات. والإعانات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة» وقد تكون عينية أو نقدية. 
ومن أشكال الإعانات العينية التي تستطيع الدولة تقديمها لقطاع التعليم؛ تقديم 
P‏ الحكومية للقطاع اللخاص جانا أو تأجيرها على ذلك القطاع بعقود طويلة 
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الأجل. وقد اتبع في هذا الخصوص أسلوب يطلق عليه البناء — التشغيل - النقل 
(BOT)‏ وحسب هذا الأسلوب يكون في مقدور المستثمر البناء على أرض حكومية 
واستغلال مشروعه لمدة طويلة الزمن يتفق عليها Cm gf‏ عقود بين المستثمر والحكومة ؛ 
ومن ثم نقل تلك المنشآت إلى ملكية الدولة بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد. 
وتستطيع الدولة إعادة التعاقد مع القطاع الخاص على إدارة هذه المنشات حسب نظام 
عقود الإدارة الذى سبق شرحه في هذا CA, V), aal‏ ويمكن للحكومة تأجير SANS‏ 
المتشآت po‏ لمدة طويلة من الزمن أيضا. (ils‏ ضمن الآعانات التغذية 
والإعفاءات التي pet‏ عليها الاستثمارات» مثل الإعفاء الجمركى على مواد البناء. 
ومن المعروف أن الأراضي والمباني هي من التكاليف الثابتة. وتشكل قيمة هذه 
التكاليف في العادة نسبة كبيرة من إجمالي التكاليف تفوق ./7١‏ لذاء فإن تقديم 
الأراضي cop OEL‏ إلى تخفيض تكاليف المستثمر بمقدار قيمة هذه الأراضي. ومن 
الإعانات النقدية التى يكن أن يحصل عليها المستثمر في هذا النوع من الاستثمار 
القروض الحكومية ذات الفوائد المخفضة. وهذا يؤدى إلى تخفيض تكاليف رأس المال 
المستثمر بالمقارنة مع القروض التي يمكن أن يحصل علها المستثمر من البنوك على 
أساس الفوائد المركبة طويلة الأجل. 


خلاصة الفصل 
ناقشنا في هذا الفصل قضية هامة وهي أن الإنفاق العام على التعليم 
النفقات الحكومية الجارية و 75 أو يزيد من حجم الناتح ا حلي الإجمالي. وتتساوى في 
ذلك الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وشعور الدولة بالمسؤولية مجاه التعليم 
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يرتكز على أسس قانونية واقتصادية كما أشرنا لذلك سابقا. إن اهتمام الدولة يجب أن 
ينصب على الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف التعليم وإلى زيادة 
مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية والإنفاق عليها مع الأخذ ف الاعتبار جودة 
التعليم» وقد نوقشت أربعة اقتراحات لتحقيق هذه الأهداف : 

١‏ - أسلوب التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الإدارة وكذلك العملية 
التدريسية وكافة النشاطات الأخرى» وكان التوقع أن أداء القطاع الخاص وإنتاجيته› 
خصوصا فيما يتعلق بنوعية التعليم: أفضل من أداء القطاع العام. وأشرنا أيضاً إلى 
مقدرة القطاع الخاص على تقديم هذه الخدمات والنشاطات بتكلفة أقل مما يحقق 
ادخارا للميزانية العامة للدولة ويحقق كذلك منافع عامة للمجتمع. 

-Y‏ نظام القسائم : وبالرغم من أنه ضيق من ناحية إشراك القطاع الخاص 
نظرا c ead de part GY‏ هن e$‏ الدخل co gal‏ إل أن j‏ 
والتوسع في هذا LENI‏ سيؤدي بلا شك إلى زيادة نمو القطاع الخاص وكذلك تحسين 
نوعية التعليم نظرا لرغبة القطاع الخاص في الحصول عن طريق المنافسة على أكبر عدد 
ممكن من الطلاب الحاصلين على هذه القسائم» خصوصا وأن هناك حرية في اختيار 
المدارس. وفي اعتقادي أنه متى ما ثبت أن تكلفة الطالب التعليمية في القطاع العام أكبر 
من التكلفة في القطاع الخاص فإن زيادة عدد الطلاب الذين يمكن أن يحصلوا على 
التعليم عن طريق القسائم ستؤدى حتما إلى آثار ايجابية على الموازنة العامة في الدولة. 

7Y‏ مدارس الامتياز التي تحصل على كامل ميزانياتها من الدولة وتقوه 
بتدريس تخصصات معينة » وتلتزم بالمناهج والأنظمة والقوانين التي تطبق على المدارس 
الحكومية. وهذه المدارس لازالت في مرحلة التجربة ولا يتوفر لدينا مؤشر ثابت على 
إمكانية تحقيقها تقدما كبيرا فى هذا الاتجاه. 


خصخصة التعليم \Vo‏ 


الدعم الحكومي بكافة أشكاله في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي. 
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خصخصة الخدمات الصحبة 


تشكل ميزانية الخدمات الصحية نسبة عالية من ميزانيات الدول التى تقدم 
هذه الخدمات عن طريق المستشفيات الحكومية. وف ظل مثل هذه الظروف لابد من 
إيجاد الآليات التى تؤدي إلى احتواء التزايد المستمر في نفقات هذا القطاع وزيادة فعاليته 
وأدائه والتوسع في خدماته. ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا 
ا 

E S‏ خصخصة قطاع الصحة بنقل كل مسؤولية تقديم الخدمة إلى 
القطاع الخاص أو جزء منها. 

Y‏ - ترشيد الإنفاق عن طريق دراسة المنافع والتكاليف ومحاولة 
تخفيض تكاليف الخدمة عن طريق الاستخدام الأمثل للكوادرالطبية والمرافق 
الصحية وبقية الموارد المتاحة. 

وقبل الحديث عن مسؤولية القطاع العام بالمقارنة مع مسؤولية الأفراد في دفع 
تكاليف الخدمات الصحية يجدر بنا أن اکر مرة أخرى › ببعض المفاهيم الأساسية عن 
السلع والخدمات العامة بالمقارنة مع السلع والخدمات الخاصة وذلك من وجهة نظر 
اقتصادية نظرية بحتة. فعندما نتحدث عن تقديم (إنتاج) السلع والخدمات العامة OLS‏ 


vv 


المقصود بذلك أن هذه السلع هي من مسؤوليات الدولة سواء قامت الدولة بإنتاجها 
AS‏ اشا قامت بالتعاقد مع القطاع الخاص من أجل إنتاجها. هذه السلع تشمل 
خدمات الدفاع والأمن والقضاء ؛ لأن استهلاكها جماعي وهي بهذا تهم المجتمع پاس 
وليس كل فرد على حدة» وهذا يعني أن ليس هناك كمية محددة تعود على كل فرد من 
أفراد امجتمع ؛ ولبذا لا نستطيع تحميله القيمة بحسب الكمية التي يستهلك. 

UAE dL calx yis‏ الصحية. فهناك كمية محددة من الخدمات 
الصحية التي يحتاجها كل فرد عندما يصاب بالمرض. لذاء فهناك إمكانية لتحميل كل 
فرد مقابل الكمية التي يقوم باستهلاكها من الخدمات الصحية. غير أن الأمر ليس بهذه 
البساطة » فالصحة من الخدمات التي يستفيد منها الفرد بصورة مباشرة والمجتمع بصورة 
غير مباشرة في شكل الحصول على مجتمع سليم creme)‏ وقوى عاملة قادرة على 
الونتاج. وبلغة الاقتصاد هناك بعض الخدمات الصحية التي يتولد منها آثار نافعة يحصل 
عليها غير أولئك الذين يحصلون عليها مباشرة. لذاء OP‏ على من يحصل على تلك 
المنافع أن يقوم بالدفع مقابل ما يحصل ade‏ فالخدمات الصحية ؛ بهذا المنطق» هي من 
قبيل الخدمات شبه العامة نما يبرر قيام الدولة بإعانة القطاع الصحي الخاص. غير أن 
هناك بعض الخدمات الصحية التي يستفيد منها الحاصل على الخدمة وليس لما تأثير 
غير مباشر الغير (عمليات التجميل مثلا) وعلى المستفيد القيام بالدفع » وهناك بعض 
الخدمات الصحية التي يستفيد منها المجتمع دون الفرد وعلى الدولة تقديم هذه 
الخدمات للمجتمع مجانا. فمن المتعارف عليه أن القضاء على الأمراض المعدية والفتاكة 
ومنع انتشارها عن طريق التطعيم هي من واجبات القطاع العام. وتصنف مثل هذه 
الخدمات على أنها من السلع العامة البحتة. كما أن هناك إجماعاً على أن الرعاية 
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الطبية الأولية هي من حق كل مواطن؛ sy‏ فهي من أعمال القطاع العام. ويطيب 
للبعض اعتبار هده الخدمات من قبيل السلع العامة البحتة. 

ويمثل تقديم الخدمات الطبية عن طريق القطاع الخاص حالة من حالات فشل 
نظام السوق ؛ لأن القطاع لا يخضع لمتطلبات المنافسة التامة خصوصا فيما يتعلق بتوفر 
المعلومات الدقيقة والكافية عن نوعية الخدمات وكذلك افتعال الطلب من قبل الأطباء 
عن طريق الإكثار من الفحوصات المخبرية وكافة أنواع الأشعة وغيرذلك» وعدم 
تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم أعمال هذا القطاع من حيث السعر ونوعية الخدمة 
ال مقدمة. 

وفيما يتعلق cba‏ المقدمة من القطاع العام من الممترض أن تقدم هذه 
الخدمات ULE‏ .غير أن فرض رسوم على بعض خدمات هذا القطاع لا يخلو من الآثار 
من ناحية وتغطية جزء من التكاليف من الناحية الأخرى. إضافة إلى ذلك قد يؤدى 
فرض رسوم إلى إمكانية الحصول على خدمات أفضل من حيث النوعية وزيادة 
العرض. وتشير بعض الدراسات إلى زيادة LEYI‏ حتى عند الطبقات المقيرة› T‏ 
الخدمات الطبية يمهد الطريق لتقديم هله الخدمة من قبل القطاع الخاص. ومع TE”‏ فإن 
مكل هذا الاجراء يجب أن يطبق بحذر خصوصا فيما يتعلق بالفئات التى يجب أن يطبق 
عليها مثل هذا الإجراء. فهناك الكثير من فئات الدخل التى قد لا يكون في مقدورها 
دفع مثل هذه الرسوم. ويدخل ضمن هذه الفئة العجزة والمسنون والأطفال بدون عائل. 
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العامة في نيجريا بالمقارنة مع الولادة في المستشفيات » وينطبق المنطق نفسه على كل من 
موزمبيق و زيمبابوى )1999 (Turshen‏ وعند الحديث عن متوسطات الدخول» يجب 
الأخذ في الاعتبار الفروق في متوسطات الدخول بين المدن وبين القرى. فمن المؤكد أن 
متوسطات الدخول في القرى أقل منها في المدن نتيجة لا نخفاض الأعمال والفرص 
الاستثمارية مقارنة بالمدن. وتشير بعض الدراسات إلى انخفاض أعناد المراجعين 
للمستشفيات والعيادات العامة في المناطق الريفية في زيمبابوى بنسبة 70 # بعد فرض 
رسوم على العلاج )1999 (Turshen‏ . بناء على ذلك فإن تحقيق بعض الأهداف 
التوزيعية للدخل والثروة قد يكون أحد الأهداف الممكن تحقيقها فى هذا SLA‏ بمعنى 
أن إعفاء هذه الغئات وفرض رسوم غلى Oli‏ القادرة وبصورة تضاعدية قد GAS‏ 
أحد أهداف المالية العامة وهو عدالة التوزيع. على أننا يجب أن نحذر من أن مثل هذا 
البدف قد يكون صعب التحقيق في الدول النامية نتيجة لعدم توفر إحصائية عن 


مستويات الدخول 3 معظم Tu‏ الدول. 


(isl)‏ النماذج السائدة 3 eo‏ الخدمات الصحية 

بصورة عامة إذا ما أردنا التعرف على مسؤولية الدولة في تقديم الخدمات 
الصحية فإننا نستطيع تتبع ثلاثة نماذج .24 ملامح الدور الذي تقوم به الدولة في هذا 
Last‏ : 

-١‏ نموذج المتبقي (Residual)‏ الذي po’ sti de,‏ للسوق في تقديم 
هناك طبقة من القادرين على تحمل نفقات العلاج أو دفع Lag’‏ التأمين (The Residual)‏ 
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حيث تقوم الدولة بتقديم الخدمات لبذه الفئة مباشرة أو عن طريق شراء التأمين لهم أو 
عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص لعلاجهم وفق مواصعات IAS‏ وهناك العديد 
من الدول التي تتبع هذا النظام يأتي على رأسها الولايات المتحدة. 


-Y‏ النموذج (Institution) | s gll‏ الذي cats‏ في الواقع»› النموذج 
الأسكندنافي. shy‏ على رأس الدول المطبقة لهذا النموذج السويد. ففي ظل شعار 
الصحة حق للجميع الذي يرفعه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حكم السويد 
منذ الستينيات» Le‏ عدا الفترة من ١141١‏ إلى ۱۹۹۳ح اضطلعت الحكومة السويدية 
بتمويل وتقديم الخدمات الصحية طوال هذه الفترة من الزمن. وما تجدر ملاحظته هنا 
أن هناك رسوما تفرض من قبل الحكومة على الحصول على الخدمات الصحية. وتصل 
هذه الرسوم في بعض الأحوال إلى ما يقرب من 026٠‏ / من تكلفة تقديم الخدمة. 
وخلال فترة الثمانينيات ازداد دور القطاع الخاص في السويد. وقد ساعد على دلك نمو 
الدخل والثروة فى السويد خلال تلك الفترة وكذلك الرغبة لدى السويديين في الحصول 
على خدمات صحية رفيعة المستوى )1998 LS .(Olsson et al,‏ ساعد على هذا النمو 
تعاقد الحكومة مع بعض المؤسسات الطبية في القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية 
لبعض الفئات التي كانت تحصل على الخدمات من الدولة أصلا. وسنعود إلى 
الأساليب التي اتبعتها الحكومة السويدية في هذا الخصوص عندما ندرس تجارب الدول 
في التحول إلى القطاع الخاص في القسم التالي. 

-Y‏ أخيرا » فإن هناك نموذجا يأتي بين هاذين النموذجين من حيث مسؤولية 
الدولة بالمقارنة إلى مسؤولية القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية. ويطلق على 
هذا النظام اسم نظام الرفاهية التعددي (Welfare Pluralism)‏ حيث نجد أن الخدمات 
الطبية تقدم Lee‏ إلى جنب من قبل كل من القطاع الخاص والدولة وكذلك المؤسسات 


LAT‏ خصخصة الخدمات الصحية 


الخيرية. وهناك العديد من الدول التي يوجد فيها قطاع خاص يعمل جنبا إلى جنب مع 
الدولة في تقديم الخدمات الطبية حتى وإن اختلفت النسب بين القطاعين. وكماسنرى 
فيما بعد فإن النظام في المملكة العربية السعودية أقرب إلى هذا النظام الصحي منه إلى 
أي نظام آخر. 

وبصورة عامة » OB‏ التجارب تشير إلى الكثير من الفوائد التي يمكن أن تتحقق 
نتيجة لخصخصة قطاع الصحة. وهناك العديد من الأساليب التي يمكن أن تتبع في 
خصخصة هذا القطاع. واعتماد أسلوب دون الآخر يعتمد على طبيعة الخدمات التي 
ترغب الحكومة في تقديمها وكدلك الفوائد التي يمكن الحصول عليها جراء اتباع 
أسلوب دون الآخر. ويمكن استخلاص الإيجابيات والسلبيات من خلال التجارب التى 
مرت بها الدول في هذا الخصوص. 


(7؟,4) الأساليب الممكنة لخصخصة قطاع الصحة 

من بين الأساليب المستخدمة للخصخصة نقل ملكية المستشفيات العامة إلى 
القطاع الخاص عن طريق : 

-١‏ البيع: من أهم النتائج التي يمكن أن نحصل عليها باتباع هذا الأسلوب 
الحصول على مقدار ما تم استثماره في المنشأة المعروضة للبيع وربا بعض الأرباح Le‏ 
يمكن من تسديد الديون المترتبة على الاستثمار إن كانث هناك أي ديون» واستثمار 
الباقي لخدمة بعض المستحقين للخدمات الصحية الحكومية. وتمثل حالة المركز الصحي 
في كنورو - تكساسء الولايات المتحدة الأمريكية (Conroe-Texas)‏ مثالا في هذا 
الصدد. فقد بلغت قيمة عوائد بيع ذلك المركز ۷١‏ مليون دولار أمريكى استخدم منها 
OA‏ مليونًا تقريبا لتسديد الديون المترتبة على ذلك المركز واستخدم الباقى في استثمارات 
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مالية تخصص عوائدها لتسديد النفقات الطبية لمجموعة من المعوزين المستحقين نظاما 
لبذه الخدمات. إضافة إلى ذلك كان من نتائج هذا الإجراء ارتفاع عدد الذين شملتهم 
الخدمات الصحية من المعوزين بنسبة ZV‏ كذلك OB‏ بيع مستشفى مقاطعة أمريلو 
t‏ ولاية Lx» (Amerillo- Texas), plo‏ مثالا آخر t‏ هذا SLA‏ فقد حقق بيع هذا 
المستشفى عوائد مبيعات بلغت 7١7‏ مليون دولار» استخدم منها VY‏ مليونا لتسديد 
الديون المستحقة على ذلك المستشفى كما استثمر المتبقي لتمويل تكاليف الخدمات 
الصحية de gat‏ أكبر من المنتفعين المستحقين لتلك الخدمة( 1998 (Tradewell‏ 

= الاج t‏ وكخيار بديل للبيع id‏ عمدت بعص الحهات إلى pes‏ 
المستشفيات والعيادات العامة. وتعطى حالة مستشفى كواهوما في كلارك ديل — 
rdi‏ في الولايات المتحدة الأمريكية (Clarkdale-Mississippi Coahoma)‏ مثالا 
لذلك. تم تأجير المستشفى بمبلغ * Y‏ مليون دولار دفعت مقدما SU 2 YU‏ إلى دفع 
مليوني دولار لتغطية الديون المتبقية على المستشفى. وبالإضافة إلى ذلك فقد قام 
المستأجر بإجراء تحسينات في المستشفى بلغت قيمتها ٠١‏ مليون دولار. وقد قامت إدارة 
المدينة باستثمار كامل المبلغ واستخدام عوائده لشراء الخدمات الصحية للمعوزين وهم 
المعنيون بال خدمات الصحية الحكومية النجانية )1998 .(Tradewell,‏ وقي العام YAAV‏ م 
قامت مدينة استكهولم في السويد بتأجير أحد العيادات الجديدة التى قامت ببنائها إلى 
القطاع الخاص. هذا الاتجاه بدأ في التزايد بحيث بلغ عدد العيادات التي تقدم الخدمات 
الطبية الأولية التى تم تأجيرها من قبل جميع الولايات السويدية إحدى عشرة عيادة في 
العام A8 Y‏ م. 


C استخدمت العديد من الحكومات سياسة الدخول في مشاريع مشتركة‎ —Y 
القطاع الخاص وكذلك سياسة الإدارة المشتركة» وكلا الأسلوبين يمكنان الحكومات‎ 
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المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية والہامة المتعلقة بإدارة المنشأة الصحية. 
ففي ظل سياسة المشاريع المشتركة تنقل الحكومة حصتها في المنشأة القائمة إلى شركة 
جديدة يشارك فيها القطاع الخاص بحصة تعطيه الحق في أن يكون له أعضاء فى مجلس 
إدارة المستشفى على أساس النسبة التي يملكها في هذه الشركة الجديدة. By‏ ظل سياسة 
الإدارة المشتركة OL‏ الحكومة والقطاع الخاص يقومان بإدارة المنشأة المعنية بشكل 
مشترك مع احتفاظ الحكومة في هذه الحالة بملكية المنشأة المعنية بالكامل. وتعتبر حالة 
الشراكة بين ولاية أوكلاهوما وشركة كلومبيا للخدمات الطبية مثالا على مثل هذه 
الشراكة. فبمقتضى هذه الشراكة تقوم الحكومة بضم المستشفيين المملوكين من قبل 
الولاية (المستشفى الجامعي والذي يضم ۲۷۸ سريرا ومستشفى الأطفال الذي يضم 
5 سريرا) إلى المستشفى المملوك لشركة كلومبيا للخدمات الطبية الذي يضم PAV‏ 
(m‏ وقد ثم تعيين مجلس إدارة مشترك للشركة الجديدة يضم خمسة ممثلين للحكومة 
وخمسة ممثلين لشركة كلومبيا على أن تستمر هذه الشراكة مدة خمسين عاما. وفور بدء 
الشراكة قامت شركة كلومبيا بدفع مبلغ 1٠‏ مليون دولار للحكومة. وتقوم الشركة 
بدفع مبلغ تسعة ملايين سنويا لحكومة الولاية وذلك من الأرباح المتحققة للشركة. 
كذلك fet‏ الشركة على الأرباح المتبقية إلى حد أعلى يصل إلى * cea Y‏ وما يزيد 
من أرباح عن هذا الحد يقسم بين حكومة الولاية والشركة بنسبة * ZY‏ للولاية و١1/‏ 
لشركة كلومبيا. 


4- التعاقد: يعتبر التعاقد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض 
التكاليف ونقل المسؤولية إلى القطاع الخاص في الوقت نفسه. ويمكن أن يتم التعاقد 
بأحد الطرق التالية : 


CI‏ التعاقد على إدارة وتشغيل المستشفيات. 


خصخصة المشروعات العامة \Ao‏ 


ب) التعاقد على تقديم الخدمات الطبية عر طريق مؤسسات القطاع الخاص 
الطسة. 


>( التعاقد على تقديم بعض الخدمات المساندة كالإعاشة والنظافة على 
أساس ما يمكن أن ينتج من مثل هذه التعاقدات من تخفيض في تكاليف الإدارة 
والتشغيل. 

وقد قدرت إحدى الدراسات )1998 (IRRP Report,‏ أن مقدار التخميض t‏ 
التكاليف الناجم عن تعاقد القطاع العام مع القطاع الخاص (Contracting-out)‏ على 
إدارة وتشغيل المستشفيات يتراوح ما بين Y*‏ و 00 2. كما تشير نفس الدراسة إلى 
أن التعاقد على تقديم الخدمات الطبية (Outsourcing)‏ يؤدي إلى حخفيض التكاليف 
بمقدار يتراوح ما بين ١١‏ / و Er‏ /. 

وفيما يتعلق بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية» فهناك 
العديد من الأمثلة التي نستطيع أن نستخلصها من تجارب الدول. وعلى سبيل JUN‏ 
قامت مقاطعة أورانج في جنوب كليفورنيا في الولايات المتحدة باتباع برنامج التعاقد مع 
القطاع الخاص لتقديم BIS‏ الخدمات الصحية مجموعة معينة من الناس » هى مجموعة 
المعوزين. وكان الأسلوب الذي استخدم في التعاقد هو ما أطلق عليه التعاقد 
التنافسي . من خلال هذا البرنامج قامت مقاطعة أورانج بطرح مناقصة لتقديم كافة 
الخدمات الطبية للفئة المذكورة وفق مبلغ محدد؛ مع alal‏ أن جميع الخدمات المطلوب 
تقديمها لهذه الفئة حددة بدقة ضمن المناقصة. وقامت رابطة الخدمات الطبية لحنوب 
Ly) gels‏ من التاعية الأخرى يتشكيل #سوعة من YA‏ ستشفى للدخول فق المناقضة 
بشكل جماعى. زيكون تفسيم قيمة العقدبين col tll‏ الشاركة AS‏ حسب 
الخدمات التي يقدمها لكل مستحق للخدمة. وأدت هذه الطريقة إلى تخفيض قيمة 
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الخدمات الطبية التي تقدمها المقاطعة لبذه الفئة من السكان بنسبة SUS / YV.YY‏ 
خلال العامين 1۹۹۳ و 11445م. وقد تحقق هذا OY‏ قيمة المناقصة كانت iod‏ عند 
طرحها. بالإضافة إلى ذلك التخفيض ف قيمة الخدمات الطبية فقد كان على كل 
مستشفى مشارك فى العقد ولديه خدمات طبية لمدة 4 ساعة أن يقوم بتقديم الخدمة 
all‏ لأي حالة حرجة. Gy‏ حالة عدم قيامه 'بذلك سوف يفقد عقده. على أن التعاقد 
zi‏ أشكالا أخرى عديدة» فقد قامت مقاطعة هولاند في السويد في العام ۹۸۷٠م‏ 
بالتعاقد مع مجموعة من الأطباء على تقديم الخدمات الطبية الأولية. بهذا تخلصت 
الولاية من أعباء تقديم هذه الخدمة من مستشفياتها مباشرة. وقد نما اتجاه التعاقد مع 
أطباء القطاع الخاص في السويد مع مرور الزمن ولكن بشكل متواضع نتيجة لحتمية 
تقديم الخدمة من قبل الدولة. فحسب الإحصاءات السويدية فإن نسبة ما دفع لأطباء 
القطاع الخاص من إجمالي النفقات العامة على قطاع الصحة في العام ٩۱۹۸م‏ كان 
8 / فقط› بينما وصلت تلك النسبة إلى AVY‏ في العام a AAA‏ ولم يقتصر التعاقد 
مع الأطباء في السويد على أطباء القطاع 2U-‏ وإنما تعدى ذلك إلى أطباء القطاع 
العام الذين سمح لهم بالعمل في عيادات خاصة خارج وقت الدوام الرسمي في القطاع 
الحكومي. وقد قام هؤلاء بالتعاقد المباشر مع حكومة كل مقاطعة من أجل تقديم 
الخدمات لمواطنيها. من الناحية الأخرى»ء كان على أطباء القطاع الخاص التقدم بفواتير 
العلاج إلى شركة التأمين الوطنية : وهي الشركة الوحيدة الموجودة في البلاد» والمملوكة 
ملكية عامة» من أجل تحصيل قيمة الفواتير على أساس كل حالة على حدة. وقد 
ساعد على ارتفاع نسبة التعاقد على خدمات القطاع الخناص سياسة "الضمان" التي 
اتبعتها معظم المقاطعات السويدية والتي تضمن حدودًا قصوى للمريض ف الانتظار 
عند مراجعة المستشفيات الحكومية. بعد هذه المدة يحق للمريض مراجعة العيادات أو 


خصخصة المشروعات العامة ‘AY‏ 


المستشفيات الخاصة من أجل الحصول على العلاج » وعلى شركة التأمين الوطنية دفع 
قيمة الفاتورة. وفي نامبيا يشارك أطباء القطاع الخاص أطباء القطاع العام في إجراء 
العمليات عن طريق عقود مع وزارة الصحة. وفي زيبابوي قامت الحكومة بالتعاقد مع 
العيادات الخاصة لتقديم الخدمات الطبية في المناطق التعدينية النائية » وبذلك تخلصت 
الحكومة من عبء بناء عيادات حكومية في تلك المناطق )1996 -(Muschell,‏ وقي 
تشيلي قامت الحكومة بصرف جزء من أموال الضمان الاجتماعي في شكل 
(Vouchers) coU y $$‏ لاستخدامها في الحصول على الخدمات الطبية المقدمة من القطاع 
الخاص على أن يقوم المستحق بتغطية الفرق في تكلفة العلاج عندما تزيد عن قيمة 
الكوبانات )1996 (Muschell,‏ أما في السويد لم يقتصر التعاقد على خدمات الأطباء بل 
تعداه إلى التعاقد على استئجار أسرة مستشفيات القطاع الخاص. ففي العام ١94١م‏ 
كانت معظم أسرة المستشفيات الست المملوكة للقطاع الخاص مؤجرة للقطاع العام 
على أساس تعاقدي. وما تجدر الإشارة إليه في موضوع خصخصة الخدمات الطبية أن 
الحكومة البريطانية سمحت لأطباء القطاع العام بالعمل خارج وقت الدوام على 
أساس قبول تخفيض في الرواتب بمقدار ANA‏ من راتب كل طبيب. وقد ساعد على 
زيادة وسرعة وتيرة الخصخصة في تلك الدولة النمو المتواصل في التأمين الصحي 
elt‏ 


وعلى العكس من ذلك ما حدث في كل من المكسيك وإندونيسيا وتنزانيا 
وموزمبيق. ففي هذه الدول سمح للقطاع الخاص أله عاج اس في مستشفيات 
القطاع العام » وبذلك تخلص القطاع العام من فائض الأسرة في الوقت الذي حقق فيه 


.(Muschell 1996) 2.5 A2- مستشفيات‎ 


LAA‏ خصخصة الخدمات الصحية 


وهناك العديد من الأمثلة للتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الإعاشة 
والنظافة. فقد اتبعت بريطانيا أسلوب التعاقد خلال الثمانينيات» وهي الفترة التي 
تنيزت pls‏ حكومة المحافظين البريطانية لبرامج الخصخصة. ولقد تركزت العقود في 
التجربة البريطانية في OV‏ الإعاشة والنظافة. وقدر آشر أن مقدار العقود فى حقل 
النظافة بلغ * /Y‏ من إجمالي الإنفاق على النظافة في المستشفيات وذلك في العام 
dig «e YAA0‏ إجمالي عقود الغذاء بلغ حوالي 40,0 في نفس السنة )1987 (Ascher,‏ 
وقد أشارت بعض التقديرات إلى أن مجموع التوفير الذي تحقق للحكومة من هذه 
العقود بلغ حوالى + UY‏ مع أن معظمه كان نتيجة لتغيير العديد من المواصفات التي 
تطلب فى هذه العقود بالمقارنة إلى ما كان يقدم مباشرة من قبل القطاع العام ( Milne,‏ 
Ley 1998‏ تجدر LEY!‏ 3 إليه أن هناك مجربة لدى حكومة المملكة العربية السعودية في 
نوعين من أنواع التعاقد المشار أليهما آنفاء وهما التعاقد على إدارة وتشغيل 
CENTUM‏ والتعاقد في مجال تقديم الخدمات GLAM‏ إلا أن النتائج المالية المتحققة من 


هذه التجارب غير متوفرة أو غير منشورة. 


م قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية 


بمكن وصف قطاع الخدمات الصحية في المملكة بالقطاع التعددي ؛ OY‏ هناك 
قطاعا خاصا يعمل إلى جانب القطاع العام. وبنظرة سريعة على ميزانية قطاع الخدمات 
الصحية الحكومية والتي تشمل وزارة الصحة وكذلك بعض المؤسسات الصحية 
الحكومية الأخرى كتلك التي تتبع الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
والحامعات a£ e‏ أنه خلال الثلاثين السنة الماضية تطور الإنفاق الحكومى على الخدمات 
الصحية ما يعني تزايد العبء على ميزانية الدولة ؛ خصوصا مع تزايد النمو في sae‏ 
السكان والتوسع في المدن نتيجة للهجرة الداخلية من القرى إلى المدن. 


خصخصة المشروعات العامة 5 ١‏ 


وقد حقق القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية نموا مطردا خلال الفترة 
A EY — MER‏ وعلى وجه الخصوص فقد حقق القطاع الخاص السعودي 
معدلات نمو تفوق تلك المعدلات التي حققها القطاع العام. ففي العام aN ET‏ كانت 
نسبة أعداد المستشفيات في القطاع الخاص إلى إجمالي أعداد المستشفيات في المملكة 
ZY8 Y £‏ قربا ol LE‏ همده السبة calo jd‏ إلى 2۲0١۸‏ و ZYAYA‏ ف alge‏ 
a VEYV y ۲‏ على التوالي. كذلك بلغت نسبة أعداد الأسرة في مستشفيات 
القطاع الخاص إلى إجمالي أعداد الأسرة 217 في العام VET‏ غير أن هذه النسبة 
ارتفعت إلى 2۱۷ ومن ثم إلى 18.5١‏ / في الأعوام 517١ه S VEM‏ على التوالى 
(الحدولين ١‏ و (Y‏ 


جدول .)١(‏ أعداد المرافق الصحية والأسرة في القطاع العام ( وزارة الصحة + الجهات الحكومية الأخرى). 


.* ¥ 
الجهات الحكومية 
الأخرى 
عدد 

عدد | عدد عدد عدد مو جمو 
السئة المراكز C G‏ 
امستشفيات « < الأسرة المستشفيات الأسرة المستشفيات الأسرة 

الصحية 

a : : : wet aro Ve EZA 
Yego PA IYAT yo TAT - Ea EZA 
VET ET Tey VYAO FA YAAVA s yn Ta 11 


YA* YA YYY AVY + v" YV*0OÀ ١ vY V TT TIW 
المرجع : التة الصحي السنوي ؛ وزارة الصحة»ء المملكة العربية السعودية.‎ 

^ تشمل المستشفيات العامة والمتشتخصصة كمستشفيات الصدرية والأطفال Ù pl s‏ واحميات ac‏ 
ae “1 1 Q0‏ فيات التعليمية في الجامعات ومستشفيات الحرس ووزارة الدفاع وقوى الأمن ومستشفى 
الملك فيصل التخصصي والتأمين... BY‏ 


.4‘ خصخصة الخدمات Laual‏ 


جدول(۲). أعداد المستشفيات والمستوصفات والأسرة في القطاع الخاص". 


السئة أعداد المستشفيات line gll atu‏ أعداد الأسرة 
1A0 | M 1 vA Vee)‏ 
TT 1 EA vert‏ 2 
1AA ٤ VY VEN‏ 


A\AO TT Az ١217 


المرجع : التقرير الصحي TUE‏ وزارة الصحة؛ء aS Al‏ العربية السعودية. 
* غير شاملة للعيادات الناصة 


وينطبق المنطق نفسه على القوى العاملة في القطاع الصحي» فكما هو واضح 
من الجدولين )9( CE)‏ بلغت نسبة الأطباء العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي 
الأطباء العاملين في المملكة العربية السعودية 21١4.02٠‏ في العام a VÉ t‏ وقد قفزت 
تلك النسبة إلى 2۲۸.۷۹ و 774,77 وذلك في الأعوام ۲ و7١5١ه‏ على التوالي. 
وقد مر جهاز التمريض العامل في القطاع الخاص بالتجربة نفسها. فقد بلغت نسبة 
أعداد العاملين في التمريض في القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في هذا الجهاز 
4 في العام (AVES‏ وقفزت هذه النسبة إلى ZYAAV‏ في العام eN ENY‏ وإن 
كانت هذه النسبة قد تعرضت لا نخفاض طفيف في العام /1511١ه‏ حيث بلغت تلك 
à JI‏ 57 كل هذا يدل على سرعة النمو في القطاع الصحي الخاص بالمقارنة مع 
القطاع العام في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة التي شهدت وا كبيراً ف 
جميع القطاعات وهي فترة التنمية الاقتصادية السريعة التى شهدتها المملكة العربية 
السعودية. وقد ساعد على ذلك الإعانات والسياسات الحكومية الموجهة نحو هذا 
القطاع. 


خصخصة المشروعات العامة 1 ١‏ 


جدول رقم (7). الموارد البشرية في القطاع الحكومي. 


وزارة الصحة الجهات الحكومية الأخرى 
السنة الفئات 
| | الفئات الطبية 
الأطباء الممرضون الطبية الأطباء الممرضون 

| | المساعدة 

المساعدة 
qro) £ 1A EXE‏ - - - - 
£٦ AYA\ Yovo ” 5 4 |*Yoo ١2 *5‏ 
AA*1 YEY £VYY 1VY40 FYTI Ma ۰ 21۲‏ 


ATAT ١1١2 2/ 1At ١ 5 6 TET \EY1Y ١ 2 ١1 


المصدر: التقرير الصحي السنوي »؛ وزارة الصحةء المملكة العربية السعودية. 


جدول رقم (5). الموارد البشرية في القطاع الخاص. 


السنة الأطباء الممرضون ظ الفئات الطبية المساعدة 
EY | YoYA av TIE‏ ۰ 
١2 5 6 011 yay T‏ 

١٠١515 YoY. ١ 4 0 

Li | sys AAA ١ ١7 


الضف : التقرير الصحي السنوي e‏ وزارة الصحة aS ull i‏ العربية السعودية. 


جدول رقم (0). نسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام — بعض المؤشرات. 


L الممرضون‎ L الأطباه‎ + inM السنة ااا‎ 
TAT AAN \V 0 TA. ١1 
|Y,ov 1,01 1۹ Wve ١2 * 1 
١ 1م‎ VAYA ILAA TIYA ١2 YY 


TATT 1A, 0 TAYA ١27‏ ع1 


Ye Y. Ye المصدر : الحداول‎ 


۱۹۲ خصخصة الخدمات الصحية 


ويشير الجدولان CO‏ و C)‏ إلى أعداد المراجعين والمنومين في كافة القطاعات 
الصحية في المملكة العربية السعودية. ويوضح الجدول CO‏ أن نسبة المراجعين 
لمستشفيات القطاع الخاص شكلت نسبة متواضعة (NYIT)‏ خلال الفترة من 51 ١‏ 
إلى aN EY‏ كنسبة إلى إجمالي المراجعين لكافة القطاعات الصحية في المملكة. ومع أن 
هناك مقدارا من الا نخفاض P‏ لأعداد الراجعين لمستشفيات وعيادات 55s‏ 
casa‏ إلا أن الزيادة كانت في المقابل من نصيب مستشفيات الجهات الحكومية 
el‏ من الناحية الأخرى نجد أن القطاع الخاص احتل أهمية لا بأس بها من 
إجمالي المنومين في المستشفيات السعودية خلال الفترة من ١51١‏ إلى ١٤١۷‏ ه كما 
يشير إلى ذلك الجدول (۷)ء فقد بلغت نسبة المنومين في مستشفيات القطاع الخاص إلى 
الوجمالى 218,6 في العام AE‏ وازدادت إلى حوالي ZYY‏ في العام aN ENV‏ 


جدول رقم CV)‏ أعداد المراجعين لكافة القطاعات الصحية في المملكة (السنوات من ١541‏ إلى (Y‏ 
القطاء ۳ھ ٤ھ‏ 6ه 5ه 7ه 


TTEEAT MOET  CWATYÉOYA AVY UAV TY وزارةالصحة‎ 
T VAA vey ۷۰۸ Vi,0 n 
VAEYVAYY IU 0 OXATAYYSS  MMARVSYA 11۷۳0۸41 — جهات حكومية أخرى‎ 
4,1 Y. YN. DA vy ac 
\YOVOAYY  \ITVToTT MYYVASAS 114014 VeAVYYÉO القطاع الخاص‎ 
١5 ١4 11۷ ۲,۱ 3 اة‎ 


1410414_ 1 0008419555 14415١561 AAVV AES p pasl 


spial‏ : الجدول رقم 8-1 ص ۲١‏ التقرير الصحي السنوي للعام ١417‏ -418١هء‏ وزارة 
الصحة. 


خصخصة المشروعات العامة و ١‏ 


جدول رقم (۷).أعداد المنومين بمستشفيات القطاعات الصحية المختلفة في المملكة AVENV= VENY)‏ 
۳ھ AMORE‏ 6ه A MM‏ 1ه 


AYOYI IIVIATY MAVOAA IY OVAY MA 0 ا‎ di 
0AA 1۳ Taji TET 14,۳ idi 
YVAYY Yrs EV ALY o11 ۳۱١۸۱۹ ue ual جهات حكومية‎ 

۱۸.۹ 14 YÉ’ 1۹,۲ v.e L5 
EEOAE) Ee VERV revi TVVVEA rrvi\ry القطاع الخاص‎ 
wy 0 10,1 11 YA.0 sc) 

444۲1 140YTAA 1410101 YAY1040 A14۷1 me 

المصدر: Jat‏ رقم (YY-. Y)‏ ص YYA‏ . التقرير الصحي السنوي للعام EAN ENAS VEYV‏ وزارة 

الصحة. 


أخيراء تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعوديين إلى إجمالي المراجعين بلغت 
١‏ وأن نسبة السعوديين إلى إجمالي المنومين بلغت ۸٠.۳‏ في مستشفيات وزارة 
الصحة في عام Oly (La EW‏ نسبة المراجعين السعوديين إلى إجمالي المراجعين 
للمستشفيات الحكومية الأخرى هي Oly AVY‏ نسية المنومين السعوديين إلى 
إجمالي المنومين في نفس القطاع بلغت 780.5 في العام المشار إليه. من الناحية 
الأخرى» نجد أن نسبة المراجعين السعوديين إلى إجمالي المراجعين في القطاع JAH‏ 
هي ATOT‏ بينما بلغت نسبة المنومين من السعوديين إلى إجمالي المنومين في نمس 
القطاع 56 في نفس العام. وتدل هذه الأرقام على أن نسبة غير السعوديين 
المراجعين والمنومين في مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص مرتفعة نسبيا ( ATEA‏ 
تقريبا ). وهذه النسبة قد تزداد بصورة كبيرة نتيجة لتطبيق نظام التأمين الصحي في 
المملكة Le‏ يعني » من الناحية الأخرى؛ انخفاض نسبة غير السعوديين الذين يعالجون في 
مستشفيات وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى. 


١ 5‏ خصخصة الخدمات الصحية 


وإذا ما أخذنا نسبة السعوديين الذين قاموا بمراجعة المؤسسات الطبية الخاصة 
بالمقار نة إلى إجمالي المراجعين في كلا القطاعين (العام والمخاص) فإننا نجد أن هذه 
النسبة لا تزيد على 40 فقط وذلك في عام AMEN‏ وهي نسبة متواضعة بجميع 
المقاييس. من الناحية الأخرى , dead O1 AF‏ السعورديية المنومين في المؤسسات الصحية 
للقطاع الخناص بلغت 4١5,8‏ وذلك بالمقارنة إلى See}‏ المنومين في كلا القطاعين 
العام والخاصء وهي أيضا نسبة متواضعة جدا. كذلك فإن نسبة إشغال الأسرة في كلا 
القطاعين بلغت في المتوسط ANY‏ في معظم الأحوال Ut‏ يعني أن نسبة 1۳۸ من إجمالى 
"mi‏ 3% كلا القطاعين عاطلة» وهذه تمثل استثمارات بدون عوائد. 

بناء على ما تقدم نستطيع تقديم بعض التوصيات حول تطوير دور القطاع 
الخاص والقطاع الصحي السعودي بصورة عامة في ما يلى : 


أولا: توصيات تتعلق بتخفيض تكاليف تقديم الخدمة في مستشفيات القطاع العاه 


-١‏ عدم بناء مستشفيات جديدة ؛ لأن الإحصاءات تدل على وجود طاقة 
فائضة في عدد الأسرة فى مستشفيات القطاعين العام والخاص» Oly‏ يكون التركيز في 
المرحلة المقبلة على تطوير المراكز الصحية من أجل أن تقدم خدمات أفضل وأوسع. 
فالإحصاءات تدل على أن نسبة إشغال الأسرة لا يتجاوز ال 417 . وربما يؤدي هذا 
الإجراء إلى تخفيض النفقات الاستثمارية. على أن الموضوع يحتاج إلى دراسة موسعة ؛ 
|3 إن هناك العديد من الخدمات الأخرى مثل غرف العمليات ونحوها التي يحب أن 
تؤخذ في الاعتبار في هذا الشأن. 


-Y‏ إعطاء الحق لكل من يرغب من أطباء القطاع العام في العمل في عيادات 


خاصة على أن يتم تخفيض راتبه عدار بدل العيادة مما يوفر للوزارة مقدار JAS‏ 
خصوصا Oly‏ نفقات الباب الأول في ميزانية وزارة الصحة» وهو باب الرواتب 


خصخصة المشروعات العامة qao‏ 


والبدلات والمكافات: يصل إلى 254 من إجمالي ميزانية وزارة الصحة حسب 
ميزانية العام المالي a VEYAZVEY‏ وسوف يؤدي هذا الإجراء إلى التوسع في خدمات 
القطاع الخاص خصوصا في جال الاستشارات الطبية التي تحتاج إلى فترة انتظار كبيرة في 
مستشفيات القطاع العام. وقد طبق هذا الإجراء في بريطانياء كما أشرنا إلى ذلك 
daa‏ نما أذ إلى تخفيض النفقات الصحية العامة بنسبة INK‏ 


-Y‏ تقييم AF‏ وزارة الصحة في التعاقد على إدارة وتشغيل المستشهيات في 
حاولة لمعرفة الوفر المتحقق من مثل هذا الاجراء. 

4- تقييم UF‏ وزارة الصحة في التعاقد في مجالات النظافة والإعاشة 
والصيانة أيضاء فى محاولة لمعرفة الوفر المتحقق من هذا الاجراء. 
ثانيا: توصيات تؤدي إلى توسع القطاع الخاص 

-١‏ لقد دلت تجارب الدول على مدى اعتماد الأفراد والمؤسسات على قطاع 
التأمين › وهو ما لا يتوفر بشكل فعال في هذه المرحلة في المملكة العربية السعودية. لذاء 
فإن ely‏ نظام تأمين صحي مناسب قد يساعد على اتجاه الأفراد إلى المؤسسات الصحية 
في القطاع الخاص. وفتح المجال لشركات التأمين الأجنبية للعمل في ASLAM‏ الأمر الذي 
قد يخلق المناخ المناسب لتحمل بعض الأفراد في امجتمع جزءا من المسؤولية في تحمل 
تكاليف التدمات الظبية. كما أن هذه الشركات سوف تهيئ الجال المناسب للتنافس مع 
شركة التأمين الرئيسية الموجودة حاليا فى المملكة العريية السعودية وهى التعاونية 


€ 


omm]‏ ولت الدراسات على pw‏ الرعبة TEL "UR ott‏ الدخل المتو سط 
والأعلى في دفع بعض الرسوم من أجل الحصول على خدمات طبية جيدة. ولبذا فإنه 


يمكن البدء في فرض رسوم في بعض المستشفيات الحكومية التى تقدم الخدمات الطبية 
الجيدة. وقد تم البدء في تطبيق ذلك في مستشفيات الملك فيصل التخصصي في الرياض ؛ 
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلى : 

(I‏ عند فرض هذه الرسوم OD‏ مقدار الرسم يجب أن يكون أقل من قيمة 
الخدمة المقدمة نظرا لوجوب دفع الدولة لجزء من تكلفة الخدمة وذلك للسببين البديهيين 
التالبين : 


N‏ أن الصحة تعتبر من السلع شبه العامة التي يستفيد منها الأفراد والمجتمع 
على حد AW cel gw‏ فإنه يتوجب على الدولة دفع جزء من تكلفة الخدمة. 

ol - Y‏ هناك آثارا توزيعية تنجم عن الخدمات الصحية وهى المقدار الذى 
يستفيد منه ذوي الدخل المحدود عندما تقدم هذه السلعة لهم بالمجان أو بأسعار مخفضة. 


ب ) إن فرض الرسوم يجب أن يأخذ في الاعتبار الاختلاف في مستويات 
الدخول في كل مدينة وبين المدن والقرى. فهناك فئة الدخل المحدود التى يجب أن تحصل 
على هذه الخدمة OY ULE‏ هناك صعوبات في معرفة مستويات الدخول ؛ نظرا لعدم 
توفر إحصائية بمتوسطات الدخول فإن المهمة في هذا الصدد تبدو صعبة. 
الثا:استمرار الدعم PI‏ للقطاع الصحي الخاص 

١‏ -ربما تؤدي سياسة تأجير بعض المنشآت العامة للقطاع الخاص إلى توسع 
هذا القطاع. ويكون تأجيرهذه المنشآت على أساس تحقيق عوائد مناسبة للدولة 
وتضمن أيضا توسع القطاع الخاص.وتعطي حالة تأجير مستشفى كواهاما في كلارك 
في المسيسبي OLY SL‏ المتحدة الأمريكية وكذلك تأجير العديد من العيادات في السويد 
أمثلة على نجاح هذه السياسة. 
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Y‏ - أن سياسة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص كان لها حظ 
Aly‏ من النجاح في تحقيق إدارة فعالة بمشاركة القطاعين في الوقت الذي حصلت فيه 
الحكومة على غوائد مئاسية جراء الأخل بهذه السياسة. وتعطى JU‏ الشراكة بين ولاية 
اكولاهوما وكولومبيا للخدمات الطبية مثالا على مثل هذا النجاح. 


Y‏ ربما تستطيع الحكومة التعاقد وفق عقود ثابتة من حيث ALL‏ ومحددة من 
لفئة معينة مثل منسوبي وزارة أو مؤسسة حكومية معينة. وتعطي حالة التعاقد التي 
قامت بها مقاطعة الأورانج في كاليفورنيا مثالا على ذلك. 


d‏ - دعم الاتجاه المؤدي إلىالسماح لمواطني الدول العربية المقيمين في 
أوطانهم بالعلاج في مستشفيات القطاع الخاص حينما لا تتوفر لبم سبل العلاج 
المناسب في أوطانهم وتتوفر لديهم الرغبة في الحصول على الخدمات الطبية في المملكة 
ايالم 


خلاصة الفصل 

قدمت تجربة خصخصة قطاع الخدمات الصحية تجربة واسعة بالمقارنة مع 
san‏ القتطاهاتك Cae E‏ الاسلوب المتبع في الخصخصة ومن حيث SB‏ 
المسكولية ANS T ag‏ أو بو AS‏ هن J) A gl‏ متلق ab Le)‏ عكست SL‏ 
المتبعة في خصخصة القطاع العديد من التجارب مثل البيع والتأجير والمشاريع الشتركة 
بين القطاع العام والخاص من الناحية الإدارية ومن ناحية الملكية. وعلى وجه 
الخصوص فقد وجدنا أن أسلوب التعاقد من القطاع الخاص كان أسلوبا فعالا أدى إلى 
خفض تكاليف تقديم الخدمات الصحية المدفوعة من الدولة بشكل ملموس. فقد دلت 
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الدراسات والتجارب على أن شراء الدولة للخدمات الطبية لفئة معينة من فئات qud‏ 
مكن أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمة على الدولة بنسبة تتراوح ما بين 4٠١‏ إلى 
٠‏ من إجمالى تكاليف الخدمة. ويمكن أن يتم التعاقد وفق مناقصة معينة» فقد 
أوضحت التجربة المستفادة من مناقصة مقاطعة الأورانج في جنوب كليفورنيا في 
الولايات المتحدة أن هذا النوع من التعاقد أدى إلى تخفيض تكاليف الخدمة على 
الحكومة بنسبة تصل إلى ZY V.YY‏ وذلك مقارنة بتقديم الخدمة لفئة الدخل 244-9 
مباشرة من المستشفيات العامة والمملوكة لحكومة الولاية. ويدخل ضمن هذا المفهوم 
التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات معينة ضمن المستشفيات الحكومية. 
ومن حيث مسئولية الدولة في تقديم الخدمة قدمنا ثلاثة نماذج 6 النموذج 
الأول: هو النظام المتبقي الذي يفترض قيام القادرين من أفراد المجتمع بشراء DLH‏ 
الطبية » إما عن طريق الدفع المباشر لمؤسسات القطاع الخاص» أو عن طريق شراء 
التأمين الصحي. يبقى بعد ذلك ذوي الدخل المحدود وهم الفئة التي أطلق عليها 
مصطلح المتبقي وهي الفئة التي تقوم الحكومة بتأمين الخدمات الطبية GS‏ إما من 
خلال مؤسسات الدولة الطبية أو من خلال شراء الخدمات الطبية من مؤسسات القطاع 
الخاص. النموذج الثاني : هو النظام التعددي الذي يقدم فيه القطاع ا لخاص الخدمات 
الطبية للمواطنين جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام. ويُترك في هذه ا حالة الحرية 
للفرد للاختيار بين القطاعين؛ الأمر الذي قد يعتمد على دخل متلقى الخدمة وعلى 
مستوى الخدمات الطبية المقدمة من القطاعين. النموذج الثالث والأخير: هو النموذج 
المؤسسي وهوالمطبق في الدول الأسكندنافية وعلى وجه الخصوص دولة السويد. 
ويقدم هذا النموذج الخدمات الطبية للمواطنين لقاء رسوم تصل في بعض الأحيان إلى 
6 من إجمالي تكاليف الخدمة. وفكرة فرض رسوم على الخدمات الطبية لها 


خكصخصة المشروعات العامة 143 


إيجابياتها حيث تؤدي في معظم الأحوال إلى خفض الطلب على الخدمات الطبية 
وتؤدى أيضا إلى تحسين الخدمات الطبية عندما تستخدم عوائد هذه الرسوم في تحقيق 
الہدف. 

وف المملكة العربية السعودية دلت الإحصاءات على قلة أعداد المراجعين 
والمنومين من السعوديين لمؤسسات القطاع الخاص الطبية بالرغم من أن مؤسسات 
القطاع الخاص الطبية تشكل نسبة جيدة من إجمالي المؤسسات الطبية في المملكة. وقد 
توقعنا أن يؤدي فرض رسوم بشكل يوازن بين مسئولية الدولة في تقديم هذه الخدمات 
وإجمالى تكلفة الخدمة إلى تخفيض الطلب على مؤسسات الخدمات الطبية العامة. أيضا 
فإننا قد توقعنا أن يؤدى تطبيق نظام التأمين الصحي إلى تحفيز السعوديين وغير 
السعوديين على الحصول على الخدمات الطبية من مؤسسات القطاع الخاص. 


Ya‏ خصخصة الخدمات الصحية 
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خاتمة الكتاب 


إن من أهم الأسباب التي تدعم خصخصة قطاع معين هو تحقيق الكفاءة في LST‏ 
الأمر الذي يتطلب توفر المنافسة التامة. وفي الحالات التي لا تتوفر فيها المنافسة» كتلك 
التي يسود فيها الاحتكار المطلق أو الاحتكار الطبيعي» فإنه يجب استخدام الأنظمة 
والقوانين خصوصا فيما يتعلق بالأسعار والإنتاج كبديل للأسعار والإنتاج التي تتقرر 
في سوق تسوده المنافسة التامة. وفي OVE‏ التى تكون فيها الملكية خاصة فإن تحرير 
القطاع من العديد من الأنظمة والقوانين وفتحه للمنافسة يعطي نتائج أفضل من تلك 
التي تسود فيها الأنظمة التي تقيد حرية القطاع» وتعطي شركات الطيران الأمريكية 
مثالا وأضحا على ذلك. ويستلزم الآمر في معظم الأحوال وجود هيكة حكومية تنظم 
الأسعار والإنتاج. ويأني دور الهيئة المنظمة في حالات سيادة الاحتكار الطبيعي وأيضا 
في حالات تسعير استخدام الشبكة» وهى أيضا من حالات الاحتكار الطبيعي. ويمكن 
للهيئة المنظمة أن تستخدم المنافسة القياسية لتحديد الأسعار والإنتاج» كما يأتي ضمن 
LJ |‏ تحديد مقدار الزيادة السنوية فى الأسعار كما هو JLL‏ في البيئة الحكومية 
البريطانية التي تسمح بزيادة الأسعار وفقا لمعدل الزيادة في قوائم تكاليف التجزئة 
pads RR ales ate Lapa?‏ أعسال اليفة اة hive]‏ العراشيضص 
وتجديدها ومراجعة الأنظمة والقوانين بشكل دوري. 
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ell‏ حيث إن هناك مرحلة تبدأ من مرحلة إنتاج الماء(مثلاً حطات تحلية المياه)» ثم يأتى 
بعد ذلك مرحلة نقل الماء من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك› وهذه المرحلة تتميز 
بالاحتكار الطبيعي ؛ OY‏ معظم تكاليف تمديدات نفل ا مياه هى من التكاليف الثابتة 
الغارقة. ومن ثم فإن تكلفة نقل الوحدة من الماء تتناقص مع زيادة كمية المياه a aall‏ ا 
يبرر نقل كل الإنتاج عبر شبكة نقل واحدة؛ كما أن هذه التكاليف لا يمكن استردادها 
بالبيع أو sh‏ أسلوب آخرء وتعتبر بذلك من التكاليف الغارقة. وقد تخضع مرحلة 
توزيع المياه للاحتكار الطبيعي Lil‏ وذلك في حالة أننا نتعامل مع شبكة توزيع تتفرع في 
جميع أنحاء المدينة ؛ وهو الغالب. وعلى العكس من مرحلتي النقل والتوزيع نجد أن 
إمكانية المنافسة في إنتاج cell‏ سواء تم ذلك من خلال تحلية مياه البحر أو الآبار أو غير 
دلك من الوسائل قائمة. على "AD Ll‏ أن تعدذ شركات الونتاج قديؤدي إلى 
VS‏ مزية اقتصادية مهمة TE‏ مز به الحجم SJ‏ في الونتاج. وينطبق هلا المنطق علي 
إنتاج Ul‏ عن طريق AE‏ مياه البحر حيث تتميز طبيعة هذه الصناعة بكبر حجم 
التكاليف الثابتة نما يبرر pU!‏ بحجم كبير حتى يكن الحصول على ميزة تناقص 
Fy eel |‏ وهي مرحلة إنتاج الكهرباء؛ ومرحلة تقل التيارء ومرحلة توزيع MES‏ 
وتتميز مرحلة نقل التيار بالاحتكار الطبيعى حيث نجد أن تمديدات شبكة نقل التيار هى 
في معظمها من التكاليف الثابتة الغارقة. ومن ثم OU‏ نقل التيار عبر شبكة واحدة يبرر 
منطق الاحتكار الطبيعي. ويمكن أن ينطبق المنطق نفسه على مرحلة توزيع الطاقة: 
حيث نجد أن هناك ما يبرر وجود شبكة واحدة للتوزيع ومن ثم توفر حالة الاحتكار 


الطبيعي. وقد فرقنا بالنسبة لمرحلة الإنتاج » بين النموذج القديم والنموذج الجديد فقد 
تميزت مرحلة الإنتاج في ظل النموذج القديم بالاحتكار الطبيعيى حيث تقوم شركة 
واحدة بإنتاج الكهرباء لمنطقة جغرافية معينة. وتتميز مرحلة الإنتاج أيضا بالاحتكار 
الطبيعي حيث إن معظم تكاليف الإنتاج من التكاليف الثابتة. وفي هذه الحالة فإن الأمر 
يستدعي التوسع المستمر في CLOT‏ بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب Le‏ 
يستدعي الاستمرار في زيادة الاستثمار في الإنتاج. pedis eb‏ الحديد لقطاع 
الكهرباء» ومن خلال شركة أو مرحلة التجميع: تدم We‏ ستولا USL‏ زيادة 
الاستثمار. فمرحلة تجميع الإنتاج تتيح تجميع فائض الإنتاج من شركات متعددة ومن 
مناطق جغرافية مختلفة وتعيد بيع الفائض إلى شركات الإنتاج ذات الطلب العالى. ومن 
ثم فمرحلة التجميع تعمل على توازن العرض الكلي والطلب الكلي في منطقة 
جغرافية معينة. ولا يختلف قطاع الاتصالات YAS‏ عن القطاعين السابقين. فقطاع 
الاتصالات وخصوصا ق SE‏ الباتف الثابت » يتكون من المراحل الثلاث السابقة € 
وهي الإنتاج» والنقل» والتوزيع. وتتميز مرحلة النقل بالتكاليف الثابتة «à 3 AN‏ 
فتمديدات الباتف عبر شبكة تغطي مدينة معينة هى من التكاليف الثابتة الغارقة تما يبرر 
وجود الاحتكار الطبيعي. وهناك بوادر للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التقدم 
التكنولوجي في تمرير المكالمات الباتفية عبر الحطات الفضائية وغيرها. غير أن الغالب 
على قرير المكالمات الباتفية غبر شبكة الباتف ce — COW‏ هذا c3 gi‏ — أن يكون 
من خلال شبعة التمديدات التي تغطى مساحات جغرافية معينة كالمدن والقرى. 
وبطبيعة الحال فان هذا المنطق لا ينطبق على خدمات الباتف الحوال والانترنت وغيرها 
من وسائل الاتصالات الحديثة. كما أنه لا ينطبق على مرحلة الإنتاج في الباتف الثابت 


الذي يمكن أن تقوم به عدة شركات. 
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ويختلف الوضع بعض الشيء بالنسبة لقطاع النقل ؛ فقطاع النقل ذو طبيعة 
أخرى حيث يتكون القطاع من les‏ وشبكة سكة حديد وعربات نقل في حالة السكة 
الحديد» ويتكون من مطارات وأسطول نقل يشمل عددًا من طائرات النقل فى حالة 
قطاع الطيران. وتوجد بي هذه الحالة تكاليف ثابتة واحتكار طبيعى ولكن لا Jc‏ 
مرحلة إنتاج ونقل وتوزيع. ويمكن وصف تكاليف بناء شبكة السكة الحديد بالتكاليف 
الثابتة الغارقة» كما أن تكاليف colla‏ السكة الحديد وكذلك عربات النقل هي من 
التكاليف الثابتة. والاستنتاح أن شبكة السكة الحديد يمكن أن ينطبق عليها مفهوه 
الاحتكار الطبيعي وكذلك الأمر بالنسبة محطات النقل كلا على حدة. ويختلف الأمر 
بالنسبة لوسيلة النقل وهي عربات النقل حيث إنه يمكن أن تكون هناك منافسة في 
النقل» Oly‏ كانت محدودة» على افتراض توفر التنظيم السليم لاستخدام شبكة السكة 
الحديد من أكثر من شركة نقل. وفي قطاع النقل الجوي هناك مطارات تتكون من 
مدرجات الببوط والصعود وهذه مخضع للاحتكار الطبيعي حيث تستخدم نفس 
المدرجات من قبل جميع الشركات المستخدمة Ua‏ وأيضا هناك صالات تتكون 
من معارض تجارية يمكن إخضاعها للمنافسة عن طريق طرح تأجيرها في مناقصة, 
ومواقف سيارات يمكن أن تخضع أيضا للمناقصة عند تأجيرها. بينما يمكن من الناحية 
الأخرى» أن تكون هناك عدة شركات ناقلة تستخدم نفس المطار ومن ثم تتوفر شروط 
المنافسة بين هذه الشركات. 

ويختلف الأمر بالنسبة لقطاعي خدمات التعليم وخدمات الصحةء فهذان 
القطاعان يخضعان للمنافسة. أى أن وجود مؤسسات الدولة إلى جانب مؤسسات 
القطاع يعتبر دعما للمنافسة ولا يوجد في هذا JL‏ أى SLE‏ للاحتكار. 


وفى Jie‏ تسعير السلع والخدمات التي تقدم لكل القطاعات المذدكورة؛: فقد 
قدمنا عدة تماذج للتسعير منها ما ينطبق على السلع النهائية والخدمات التي ينص على 
التساوي بين سعر التكلفة الحدية وهو المقياس السليم لتسعير جميع أنواع السلع 
والخدمات. وقي حالة عدم توفر المنافسة الكاملة فإنه يكن استخدام مفهوم المنافسة 
القياسية التي تأخذ بالسعر الموجود في القطاع وهو سعر أحد المؤسسات الإنتاجية التي 
تعمل فعلا ضمن القطاع وذلك في حالة وجود مثل هذه المؤسسة. وفي الغالب فإن 
السعر الذي نرغب في تحديده هو سعر شركات الإنتاج التي يسود فيها الاحتكار 
الطبيعي. وقي الغالب فإن التسعير في هذه الحالة يتم على أساس تساوي السعر مع 
التكالف ddl‏ عند )33 حك على مت سط التكلفة الكلية وذلك في حالات السلع 
النهائية » مثل الكهرباء» ما لم يتطلب الأمر تقديم إعانة حيث يتم التسعير عند مستوى 
أقل من أدنى نقطة على متوسط التكلفة الكلية. 

LI‏ في حالة السلع الوسيطة كاستخدام شبكة GU‏ أو السكة الحديد من قبل 
شركة منافسة فقد افترضنا أن هناك تكلفة فرصة بديلة تتحملها الشركة المالكة للشبكة 
وذلك في الخالات التى يكون فيها الطلب على الشبكة أعلى من العرض الأمر الذى 
يعني فقدان الشركة المالكة لجزء من السوق نتيجة لسماحها للشركة المنافسة باستخدام 
شبكتهاء فالسغر المناسب"ق هذه UL‏ عو سير التكلقة MALI‏ زاكدا تكلقة Luo jl‏ 
البديلة. 

gs‏ لدينا عدة حالات تستخدم فيها تسعيرات خاصة للسلع النهائية كتسعير 
ساعات الذروة» والسعر المركب» والتمييز السعري. وكل هذه النماذج من التسعير 
c S‏ أن تستخدم في حالات الباتف وحالات الكهرباء. فقد استخدمت شركات 
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أعلى على الدقيقة بالمقارنة إلى ساعات الليل التي يكون فيها الطلب منخفضًا ومن ثم 
يتطلب الوضع فرض سعر أقل من أجل تحفيز الطلب. وقد ساعدت هذه السياسة 
السعرية على الحد من زيادة الاستثمار. ويمكن تطبيق نفس السياسة التسعيرية في قطاع 
الكهرباء. وبالمنطق نفسه؛ يمكن تطبيق سياسة التميز السعري على كل من قطاع 
الكهرباء وقطاع الباتف. فهذه السياسة تعطي تمييزا سعرياً للذين يشترون بكميات 
كبيرة» كالشركات مثلاء بناء على عقود معينة» كما أن هذه السياسة تعطي تمييزا 
سعريا للقرى بالمقارنة مع المدن Le‏ يعتبر إعادة توزيع للدخل من المدن إلى القرى : 
حيث تؤدي هذه السياسة إلى تحفيز الطلب في القرى. كما تطبق سياسة السعر المركب 
على القطاعين المذكورين حيث نجد أن السعر فى هذه القطاعات يتكون من سعر ثابت 
بغض النظر عن مقدار الاستهلاك زائدا سعرًا Une‏ على أساس وحدات الاستهلاك. 
وفي بعنض الأحيان جد أن السعر المفروض غلى وحدات استهلاك الكهرباء Jal‏ 
بتزايد مقدار الاستهلاك. هذا يعني تصاعد السعر مع تصاعد الشريحة من الاستهلاك 
بحيث نفرض سعرا أعلى على الشريحة الأعلى الأمر الذي يعتبر إعادة لتوزيع الدخل 
من الأغنياء للفقراء. وقد تتطلب مثل هذه السياسات إعانة من الدولة وذلك في 
الحالات التي يكون فيها سعر الشريحة ذات الاستهلاك الأقل لا يتساوى مع التكلفة 
الحدية عند أدنى مستوى لمتوسط التكاليف الكلية ويكون في الوقت نفسه الإيراد الكلى 
أقل من التكلفة الكلية. 

وتشير الدراسات إلى الحاجة إلى إبقاء الدعم الحكومي بعد خصخصة القطاع « 
كما حدا بالبعض إلى المطالبة بإبقاء القطاع في ظل ملكية الحكومة. وتبرز الحاجة إلى 
الإعانة في معظم القطاعات المخصصة التي كانت تعتمد على الإعانة في ظل الملكية 
الحكومية. وقد رأينا كيف تقلص قطاع خدمات السكة الحديد الأرجنتيني بعد 
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خصخصته وعدم استمرارية الإعانة الحكومية له في الوقت الذى اشتدت فيه المنافسة 
لذا القطاع خصوصا من شاحنات قطاع النقل البري. 

ومن الأمور البامة لنجاح عملية الخصخصة هو بروز الحاجة لإعادة هيكلة 
القطاع وعلى وجه الخصوص التخلص من العمالة الفائضة. فكما هو معروف فإن 
معظم الأجهزة والمؤسسات الحكومية تعانى Le‏ نطلق عليه البطالة المقنعة. ولعل من أبرز 
الأمثلة على ذلك ما قامت به شركة الاتصالات البريطانية من التخلص من العمالة 
المائضة وشركة التلفونات التشيلية التى دعمت التخلص من العمالة الفائضة بتحرير 
الأسعار ما أدى إلى ارتفاعها ومكن الشركةء بهذاء من تحقيق أرباح إضافية وزيادة 
استمار Ail‏ 

أيضا فإن من الأمور البامة لنجاح عملية الخصخصة هو وجود الإدارة ذات 
الكفاءة. وتدل تجربة خصخصة قطاع الطيران في المكسيك على أهمية توفر الإدارة 
المناسبة لنجاح عملية الخصخصة. فقد رأينا كيف تحولت شركة الطيران المكسيكية من 
شركة رابحة إلى شركة خاسرة بعد خصخصتهاء وقد كان للإدارة دور ف فشل الشركة 
بعد عملية الخصخصة» حيث إن الإدارة ركزت على قطاع السياحة بدلا من قطاع 
الأعمالؤقامت Wigs‏ التور يقس ها مدلا من قر السويق للمكائب السياحة 
اللتخصصة ؛ Ut‏ أدى إلى انخفاض أعمالبا بشكل كبير. أيضا Op‏ هذه الشركة لم تستطع 
التخلص من العمالة الزائدة في الوقت المناسب Ue‏ ترتب عليه بقاء تكاليفها مرتفعة لفترة 
UL gb‏ هن pep‏ .هر الناحية cus MI‏ اسعطاعت فق كة o gd‏ المكسيكية وهي 
الشركة LSU‏ من b.‏ اعماليا سن كيو 3$ MG le‏ شركة CSE Cae A41‏ 
الإدارة من sole}‏ هيكلة الشركة بعد خصخصتها والتخلص من العمالة الفائضة يدون 
دفع أي تعويض للعمالة بعد أن أعلنت إفلاس الشركة قبل البدء في عملية الخصخصة. 
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أيضا فقد اعتمدت الشركة سياسة استئجار الطائرات المستخدمة في أسطولها بدلاً من 
قيامها بشراء تلك الطائرات. وقد خفضت هذه السياسة الحاجة إلى الاستثمارات 
الحديدة وساعدت على موازنة الطلب مع العرض فيما يتعلق بعدد الطائرات التي 
تحتاج إليها في أسطولها. 
أخيرا قدم UJ‏ قطاعي التعليم والصحة تجربة ULE‏ عن التجارب السابقة. فقد 
قدم olia UJ‏ القطاعان نماذج مختلفة في عملية الخصخصة» حيث رأينا تجربة الإدارة 
والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بعض المستشفيات فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. كما قدم olia UJ‏ القطاعان تجربة التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم 
الخدمة لفئة معينة من فئات انجتمع» Le]‏ عن طريق استخدام نظام الكوبونات (فاوتشر) 
أو عن طريق المناقصة. كما اعتبرت سياسة تأجير المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص ؛ 
وكذلك التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المساندة» مثل أعمال النظافة 
والإعاشة؛ من أشكال نقل المسئولية إلى القطاع الخاص» ومن ثم فهي من أشكال 
نصخصة. وقد حددنا مسئولية الدولة القانونية في تقدير هاتين الخدمتين من مقدار 
المنفعة التي Las‏ عليها الاقتصاد والمجتمع. لذا فإنه يحب على الدولة أن تقدم الخدمتين 
من خلال الؤسسات الغلمية gh all‏ تقديم الإعانة المالية للمؤسسات التعليمية 


والصحية المملوكة للقطاع pol DI‏ ولأن مسئولية الدولة في تقديم الخدمتين مسئولية 
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